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القانون باستمرار وانتظام اختصاصاتها التي خولها بها لحها اتمارس الإدارة وكل مص
لتحقیق أهداف الوظیفة الإداریة، أي لتحقیق المصلحة العامة  بالمفهوم الإداري في إطار تسییر 

مهامها باستعمال أسالیب المرافق العامة والمؤسسات العامة الإداریة، بحیث تمارس هذه الإدارة 
  .وأدوات ووسائل لمواجهة حقوق وحریات الأفراد ومصالحهم الجوهریة

ن الدولة لرقابة القضاء، لأ الإدارة أعمال خضاعلإغلب الدول المعاصرة تسعى أ 
بالطرق وأوامرها  تنفیذ قراراتهاة لها من القوة ما یكفل لها حق تتمتع بسلطة عام وأجهزتها

 الأفرادحقوق  أن تتعدى على ما لم تخضع لسیادة القانون لأجهزتهاد یسمح المباشرة مما ق
ن فإ لذلك، تعسف  أوسوء تقدیر  أوسواء عن طریق الخطأ  ،وتقضي على حریاتهم العامة

 لأنهیؤكد حق خضوع الدولة لسیادة القانون  وأجهزتهاالالتزام بمبدأ المشروعیة من طرف الدولة 
  .جزاء لأي تتعرض أندون تخرج عن نطاق القانون  أنللدولة من غیر هذا الخضوع یمكن 

تصرفات الدولة وما یتفرع عنها حیث  أنواعیشمل نطاق حكم مبدأ المشروعیة جمیع 
الفلاسفة ومواقف الفقه  أفكاروتطبیقاتها التي جاءت نتیجة  الإداریةكرستها نظریة المسؤولیة 

الإدارة لأحقاب من الزمن ثم حل محله مبدأ مسؤولیة ، بعد أن ساد مبدأ عدم مسؤولیة والقضاء
الحالة القانونیة التي تلتزم فیها الدولة  الإداریةتعتبر المسؤولیة و ،الإدارة عن تصرفاتها

التي تتسبب فیها للغیر  الأضرارنهائیا بدفع تعویض عن  الإداریةومؤسساتها والهیئات العامة 
  .غیر مشروعة أومشروعة   الأعمالانت هذه الضارة، سواء ك الإداریة أعمالهابفعل 

مسؤولیة قانونیة، غیر مباشرة ذات نظام قانوني  أنها الإداریةمن خصائص المسؤولیة 
 الإدارةالناجمة عن نشاط  الأضرار أن الإداريوقد اعتبر الفقه  ،وسریعة التطور حدیثةخاص، 

  .دون خطأ أوسواء كان عن طریق الخطأ 

المرفقیة  الأخطاءالناجمة عن  الأضراروما یهمنا في هذه المذكرة هو التعویض عن 
رغم قلة  لأهمیته، وقد اخترنا هذا الموضوع نظرا الإداري انونالشخصیة في الق والأخطاء

  .المراجع فیه خاصة الكتب
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خطأ، ضرر، علاقة سببیة بینهما  لكن : أركانتقوم على ثلاثة  الإداریةالمسؤولیة  مو قت
القضاء  أمامالشخصیة للموظف  الأخطاءالسؤال المطروح، هل یمكننا المطالبة بالتعویض عن 

  ؟الإدارةتحت ضمان  الإداري

مفهوم بالتي تتعلق جة هذا الموضوع وهذا عن طریق حل الإشكالیة  لمعال ارتأینالذا 
  .؟الإداريالقضاء  أمام لحصول على تعویضفیة اكیفقیة والشخصیة وما هي المر  الأخطاء

  .التحلیلي والمنهج المقارن المنهج ة اتبعنا منهجین وهماالإشكالیعن هذه  وللإجابة

المنهج التحلیلي وذلك من خلال جمع المادة العلمیة ثم ترتیب وتنظیم هذه المعلومات 
 والاجتهادات والأحكامة والنظریات ثم النصوص القانونی الآراءوالتي تتضمن في مجملها 

بعد ذلك عملیة تحلیل واستقراء النصوص القانونیة   تأتيالقضائیة بعد جمع المعلومات ثم 
عملیة  تأتيوالاجتهادات القضائیة بعد جمع المعلومات  والأحكاموالنظریات الفقهیة  والآراء

  .التحلیل والاستقراء

بحث مهمة یعتمد علیها في اغلب البحوث وهي لا تستخدم فحسب  في  كأداةالمقارنة 
نماالمقارنة الدراسات    .سات غیر المقارنةاحتى في الدر  إلیهایلجأ  وإ

واجهتنا صعوبات في هذه المذكرة التي تتمثل في قلة المراجع خاصة فیما یخص 
الذي  الإداريفي مجال القضاء عموما و  الإداريالفقهیة لصعوبة البحث في القانون  جتهداتالا

  .یعتبر حدیث النشأة في الجزائر

فصلین  فصل  إلىالتي قسمناها  الإشكالیاتعن كل هذه  للإجابةوضع خطة  إلى ارتأینا
نعالج فیه  الثانيالناجمة عنهما والفصل  والأضرارالمرفقیة والشخصیة  الأخطاءنعالج فیه 

  .مبحثین إلىوكل فصل قسمناه  الإداريالقضاء  أمام الأضرارالمطالبة بالتعویض عن هذه 



 

 

  
  
  
  الأول الفصل

الأضرار  المرفقیة والشخصیة والأخطاء 
 الناجمة عنها
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إن هدف إنشاء المرافق العامة هو تحقیق المصلحة العامة للأفراد المستفیدین من تقدیم       
خدماتها، وقد ینتج في بعض الأحیان عن عمل موظفیها أضرار تلحق بالغیر، و تقوم 

و ذلك إذا سبب عمله  المسؤولیة عن هذه الأضرار، إما باعتبار أن الموظف العمومي مسؤول،
ضررا حسب قواعد القانون المدني، و أما باعتبار الإدارة وحدها مسؤولة عن الأخطاء التي 

لة على الموظف أو على الإدارة، یرتكبها موظفیها، و أما أیضا أن تقع المسؤولیة حسب الحا
  .)1(هذا یرجع أساسا إلى التمیز بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقيو 

والعلاقة السببیة  ،الضرر ،الخطأ :هي أركانالخطئیة على ثلاثة  الإداریةتقوم المسؤولیة 
  .والضرر الناجم  الخطأبین 

الأضرار الناجمة  الأخطاء المرفقیة و الشخصیة و: و علیه سنقسم الفصل الأول المعنون بـ   
  : في عنهما إلى مبحثین حیث سنتناول

  . الأخطاء المرفقیة و الشخصیة: المبحث الأول
 . الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة و الشخصیة: المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                         
  .46.ص ، الجزائر،1994. دیوان المطبوعات الجامعیة ،المسؤولیة في القانون الإداري لشعب محفوظ، )1(
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  الأول المبحث

  الأخطاء المرفقیة والشخصیة

تتمیز المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في الفرق بین طبیعة الخطأ والنتائج المترتبة 
في القانون  سؤولیة الإداریة، فإذا كان كل خطأكل من القانون المدني وقانون المعنه، في 

أو المسؤول عنه ویلزمه بالتعویض عن الضرر ي یؤدي بالضرورة بمسؤولیة مرتكبه المدن
اللاحق بالضحیة فهذه القاعدة لا توجد بنفس القوة في قانون المسؤولیة الإداریة حیث تكون 

  .حد موظفیها أو مرافقیهالإدارة مسؤولة عن كل خطأ ارتكب من طرف أ تكون انسبیة بحیث لا

عرفت نظریة الخطأ في المسؤولیة الإداریة تطورا ملحوظا بالنسبة للدفاع عن حقوق 
م بها القضاء الإداري بین الخطأ الضحایا، وظهر هذا التطور أثناء مراحل عملیة التمییز التي قا

لمرفقي على حساب الخطأ الشخصي كما توسع مجال الخطأ ا طأ الشخصي بحیثلمرفقي والخا
  .)1(لمرفقي وما یترتب عنهاطور بفضل نظریة الجمع بین الخطأ اتم هذا الت

المسؤولیة ارة و مجال نوع الخطأ  و طبیعته دور كبیر في تحدید مسؤؤلیة الادید لتحد
وما  للموظف و لدلك قام الفقه و القضاء الاداریین بتمییز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي

والعلاقة بینهما عبر ین كلا الخطأ ي لذا سوف نقوم بتعریفیترتب عنهما من اختصاص قضائ
  :ثلاث مطالب

  مفهوم الخطأ المرفقي:الاولالمطلب 

  مفهوم الخطأ الشخصي:الثانيالمطلب 

  العلاقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي :الثالثالمطلب 

                                         
  .46ص ،المرجع السابقمحفوظ،لشعب  )1(
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  الأول المطلب

  لمرفقيمفهوم الخطأ ا

یلجأ الأفراد إلى المرافق العامة لتلبیة حاجاتهم، و ذلك لما تمتلكه من خدمات تقدمها لهم 
من خلال موظفیها، حیث قد ینتج عن أحد موظفیها خطأ یلحق أضرارا بالغیر، و لكن تسأل 
عنها الإدارة، و یسمى الخطأ في هذه الحالة بالخطأ المرفقي، و من أجل التحكم في هذا 

تعریف الخطأ  إلىي الأمر إعطاء تعریف له، و علیه سنتطرق في الفرع الأول المصطلح یقتض
  .الثاني فسنتناول صور الخطأ المرفقي فرعي الأما فالمرفقي 

  .لمرفقيا الخطأتعریف : الأولالفرع 

بأنه من " محیو" الأستاذویرى  لمرفقيالم یتعرض التشریع والقضاء لتعریف الخطأ 
، وقد عرفه )1(الإدارةجرد مختلف تجاوزات  إلىوهذا راجع  لمرفقيا الخطأالصعب تعریف 

ذاغیر شخصي  الضار فعلكان ال إذا«: نهأ" لافیرییر" الأستاذ  الأقلاكتشف عن مسیر على  وإ
ولا  إداریابسبب ضعفه ومیوله وعدم حذره فان العمل یبقى  إنسانمعرضا الخطأ ولیس عن كل 

كنا  إذا إلامرفقي منسوب للوظیفة  خطأ أمامونكون بذلك ، »على المحاكم العادیة إحالتهیمكن 
  .للموظفشخصي منسوب  بصدد خطأ

تلك التي لا تقبل  إلى مرفقیه أخطاءنشیر لعبارة  «: فقد عرفه بقوله" شابي" الأستاذ أما
  .)2(شخصیة أخطاءبصفتها  الأخرىالفصل عن ممارسة الوظائف 

لكنها  بأن التعریفات المختلفة لا تعطینا معیارا دقیقا للتمییز "شابي" الأستاذیرى كذلك 
  .عن التمییز الإمكانتعبر بقدر 

                                         
  .115- 114صص ، 2003أحمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السابعة،،الجزائر )1(
، ص ص 2007المسؤولیة الإداریة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، حسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في )2(

134-135.  
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بالتزامات وواجبات  إخلالالذي یشكل  الخطأ«: على أنه لمرفقياالخطأ  كذلك عرف 
المرفق العام ذاته ویعقد المسؤولیة  إلىوالتقصیر الذي ینسب  الإهمالقانونیة سابقة عن طریق 

بالوظیفة  شخصي من موظف عام ولكن نظرا لاتصاله في طبیعته خطأ فالخطأ، )1(»اریةالإد
  ).وظیفي(مرفقي  خطأ إلىالعامة صیغ بصیغتها فتحول 

وواجبات  بالتزامات إخلالاالذي یشكل  الخطأ بأنه عوابدي كذلك عرفه الدكتور عمار
المرفق العام ذاته، ویقیم  إلىالذي ینسب ویسند  والإهمالقانونیة سابقة عن طریق التقصیر 

في النظم  الإداريویكون الاختصاص بالفعل والنظر فیه لجهة القضاء  الإداریةویعقد المسؤولیة 
  .الإداريالقانونیة ذات النظام القضائي 

  .لمرفقيا الخطأصور : الفرع الثاني

فقیا مر خطأ  ل عنه الموظف، وما یعتبرالتمییز بین ما یعتبر شخصیا فیسأ أنیرى الفقهاء 
ن القضاء لا یكاد یستقر على یر جدا تحقیقه في الوقت الحاضر وأمن العس الإدارةل عنه فتسأ

نما الشأنقاعدة بینة المعالم في هذا    .)2(حالات خاصةیصدر مجرد حلول ل وإ

 الأفراد إصابة إلىوالتي تؤدي  الخطأالتي یتجسد فیها  الأفعال لمرفقيایقصد بصور الخطأ 

وفقا للتقسیم  الأعمال، وهذه لم تنسب أولموظف معین  الأعمالهذه  سواء نسبتبأضرار 
ثلاث صور تمثل في نفس الوقت التطور  إلى إرجاعهایمكن " دویز"المشهور الذي جاء الفقیه 

  :مجلس الدولة الفرنسي وهي اءضلقالتاریخي 

 الأضرارحقق هذه الصورة في الحالة التي تكون فیها تت: للمرفق العامالسیئ  حالة التنظیم: أولا
 الإمكانیاتلمرفق العام، فعندما تتوفر له كل ل يءالساللاحقة بالضحیة ناتجة عن التنظیم 

ُ  ،المادیة والبشریة نسب لكنه لم یحسن تنظیم واستغلال هذه الوسائل للسیر الحسن للمرفق ی
كان یتحتم  أمرفي تنفیذ  الإدارة تباطأتما  إذاوكذلك ،للمرفق ویتحمل عبئ التعویض  الخطأ

                                         
  .20عمار بن عمیروش، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي المسؤولیة الإداریة، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، ص)1(
-135الطعن في الأحكام، دار الفكر العربي، ص ص سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض، وطرق )2(

136.  
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 شخاصلأتلك الخدمات وترتب عنه ضرر  أداءمن اللازم والمعقول في  أكثرعلیها تنفیذه تبطأ 
 .وتتحمل عبئ التعویض عن ذلك الضرر تقوم مسؤولیتها

كأن یقوم أحد ، )1(عمل مادي أو إداريفي قرار  الخطأها سواء تمثل عن خطئ الإدارةل سأوتُ 
الجنود بمطاردة ثور هائج في الطریق العام، و یطلق علیه رصاصة جرحت أحد الأفراد و هو 
 في مسكنه، كما هو الحال في قضیة توماس جریكو، الصادر في شأنها حكم مجلس الدولة

، و التي تنحصر وقائعها في أن ثور هائج هرب من سوق 10/02/1905في  التونسي
لناس محاولین الإمساك به، و في أثناء تلك اللحظات انطلق الأربعاء بتونس فاندفع وراءه ا

عیار ناري مصیبا السید توماس جریكو بجراح و هو داخل منزله، فرفع دعوى مطالبا الدولة 
ردون لذین كانوا یطاتعویضه عما أصابه و مدعیا أن العیار الذي أصابه أطلقه أحد البولیس ا

ؤولیة المرفق لعدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمنع فقضى مجلس الدولة بمس الثور الهائج
  .)2(الحوادث 

 الإداریةبالمحكمة  الإداریةوقد طبق القضاء الجزائري هذه الحالة عندما قضت الغرفة  
وظفت السید  الإدارة أنوقائع هذه القضیة  وتتلخص 08/04/1966ا المؤرخ في بموجب قراره

بعد مرور ثماني سنوات عن  إلاهذه الوضعیة  إلىبه حمیطوش وفق شروط غیر قانونیة ولم تنت
الغرفة  إلىقرار توظیفه، فرفع النزاع  إلغاء إلى فلجأتتصحیح هذه الغلطة  الإدارة فأرادتتوظیفه 
  .)3(الإدارةمسؤولیة یشكل خطأ مرفقیا ملزما ل التأخیرالتي قررت بأن هذا  الإداریة

العمومیة التي یعمل بها  ةالأمكنسوء تهویة  أیضاومن مظاهر سوء تنظیم المرفق العام 
  .)4(بالفحم فتؤدي إلى تسمم بعض العاملینالموظفون عقب تدفئها 

                                         
، 2008علي خطار الشنطاوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن )1(

  .192ص
  12، ص 2013 2012عطیة صبرینة، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ،جامعة محمد خیضر بسكرة )2(
  .35عمار بن عمیروش، المرجع السابق، ص)3(
  ".consort formal"قضیة  02/02/1934حكم مجلس الدولة  الصادر في )4(
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كما أنه لیس من الضروري أن یكون العمل مادیا فقد یكون الخطأ راجع إلى تصرف 
قانوني معیب، كما لو ضمنت الإدارة قراراتها أمورا غیر حقیقیة كما هو الحال في  الحكم 

 colonie de la"الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  1917نوفمبر  23لصادر في ا
Guyane" حكم (أو زودت الأفراد بمعلومات خاطئة بنو علیها تصرفاتهم فلحقهم ضرر جراء ذلك

  .)dame veuve Moel( )1(في قضیة  1934مجلس الدولة الصادر في جوان 

  .المطلوبة منهالخدمة  یؤدلم المرفق : ثانیا 

اتخاذ  أو لأعوانا إهمالالعمومیین وقد یكون ذلك السبب  الأعوانینتج عن عدم كفاءة 
  متسرعة أوتدابیر لاحقة 

لیتمثل الخطأ في الأعمال الایجابیة التي تؤدي لها الإدارة خدماتها ولكن على وجه شيء 
أو قرار إداري مخالف  مما یتسبب في الأضرار بالغیر، وقد یكون الخطأ هنا في شكل مادي

  .)2(للقانون

 52862للمحكمة العلیا في القرار رقم  الإداریةویمكننا هنا ذكر قضیة فصلت فیها الغرفة 
  .»ب«وهي قضیة مدیر مستشفى وهران ضد  16/05/1988بتاریخ 

حد المجانین دخل المستشفى ووضع في نفس الغرفة التي أ أنتتلخص وقائع هذه القضیة 
وفاة  إلى أدتعنف  بأعمالالمطعون ضده وقام المریض عقلیا  »ب«فیها السید كان یتواجد 

تقدیر عدم  إلىجمیع دفوع المستشفى الرامیة  الإداریةابن المطعون ضده، ورفضت الغرفة 
  .مسؤولیته

المستشفى  إدارة أنحیث : "عرضت حیثیاتها على الشكل التالي الإداریةالغرفة  أنحیث 
نه كان یتعین مصاب بمرض عقلي وأ) م(ن المدعو شفى وكذا المرضى بأعلم عمال المستتقر ب

                                         
  .138سلیمان طماوي، المرجع السابق، ص )1(
  .398محمد عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، ص)2(
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ن الأعوان الذین أمحققا بالنسبة لنزلاء المستشفى وبالتالي حراسته، خاصة باعتباره یشكل خطرا 
  .قرروا وضع هذا المریض في نفس غرفة الضحیة خلقوا خطرا تتحمل الإدارة تبعته

یض عقلي وبالتالي المرفق لم یؤدي الخدمة ففي هذه القضیة یلاحظ إهمال رقابة مر 
  .المطلوبة منه

  .عدم سیر المرفق العام :اثالث

و یتمثل الخطأ في هذه الحالة في الموقف السلبي الذي یتخذه  ،الجمود الإدارينعني به 
كما هو الحال في  )1(عمال التي یكون ملزما بها قانوناالمرفق ،بالامتناع عن أداء خدمة أو الأ

  .19/04/1972التي صدر فیه قرار في  ضد وزیر العدل "بن قاسمي "قضیة 

حد كتاب ضبط المحكمة مبلغا مالیا في شكل أوراق أ في تلقي تتلخص وقائع القضیة 
نقدیة تمت مصادرتها من طرف الضبطیة القضائیة بمناسبة توقیف السید بن قاسمي ،غیر أن 

تبدیل  الإدارةوفي هذه الأثناء قررت  ، تقدیمها لوكیل الجمهوریة كاتب الضبط  قد سهى عن
المحكمة الأوراق المالیة المتداولة بأوراق مالیة جدیدة، وهكذا بقي المبلغ المحجوز في خزینة 

دون تبدیل، وبعد الإفراج عن صاحب هذه الأوراق المالیة السید بلقاسمي ، قام هذا الأخیر برفع 
رة العدل طالبا تعویضه عن الأضرار اللاحقة به من جراء عدم قیام كاتب دعوى إداریة ضد وزا

  .) القضاء(موظف في المرفق العام  باعتباره" عدم تبدیل الأوراق المالیة"الضبط بواجبه 

رتب القضاء الإداري مسؤولیة الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمدعي بسبب عدم سیر  قد
  .)2(المرفق العام

، في قضیة بلدیة 31/01/2000كذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ نجد 
القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاریخ  بتأییدعان ضد سوایبیة عبد المجید ومن معه الذر 

                                         
  19،  ص2011/2012الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة ومالیة، حمیش صفیة، مذكرة من أجل  )1(
  . 541ص ،1973المجلة القضائیة الجزائریة لسنة  ،)سابقا(قرار الغرفة الإداریة المجلس الأعلى  )2(
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ة عبد المجید التعویض عما لحقه المدعي سوایبی بأدائهاالقاضي  الإداریةالغرفة  24/02/1997
  :ئع فیما یليمن ضرر وتتمثل الوقا

وتبعا لذلك حجزت  محكمة الذرعان أمامتوبع السید عبد المجید بجنحة التزویر في مركبة 
یرة البلدیة، وبعد محاكمته قضت المحكمة ببراءته من جنحة التزویر، ظبح 504سیارته من 

  .یرةظلكنه فوجئ بضیاع السیارة من الح

ن بة مطالبا فیها التزام البلدیة بألمجلس قضاء عنا الإداریةالغرفة  أمامرفع المعني دعوى 
البلدیة بدفع تعویض وهذا  بإلزامتدفع تعویضا مقابل سیارته الضائعة، قضى مجلس عنابة 

  .24/02/1997بتاریخ 

قضاء مجلس من الخصام، دافعة بأن  إخراجهامجلس الدولة ملتمسة  أماماستأنفت البلدیة 
 أنخطأ، ذلك  أيمن القانون المدني بكون البلدیة لم ترتكب  138عنابة قد خالف نص المادة 

  .یرة هي المسؤولة عن ضیاع السیارةظ، والحالشيءالمسؤولیة عن الضرر هو حارس 

 للبلدیةبتأیید القرار المستأنف فیه، مؤسسا قراره كون الحظیرة تابعة قضى مجلس الدولة 
  .التعویض عنه أوسة الشيء وملزمة برد السیارة حار  الأخیرةن هذه وأ

مسؤولیة البلدیة عن قواعد  أسسمجلس قضاء عنابة ومعه مجلس الدولة  أنوما یلاحظ 
نه من القانون المدني، غیر أ 138ادة المسؤولیة الناشئة عن الفعل المنصوص علیها في الم

مستبعد لكون القانون المدني وضع  أمرن تطبیق القانون المدني فإ الإداریةبالنسبة للمنازعات 
العلاقة بین  أنكون  والإدارة الأفرادالمتساویین، ولیس ما بین  الأشخاصلیحكم العلاقات بین 

  .)1(عدم المساواة أساسقائمة على  الآخرینهذین 

                                         
ع، الطبعة الرابعة،  حسین بن الشیخ آث ملویا، المتنقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومه للنشر والتوزی)1(

  .285-286، ص ص 2005الجزائر 
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توجد  أن بالإمكان، بل أعلاهیتوقف الخطأ المرفقي على الحالات الثلاث المبینة  لا
ضد ) ع/قضیة هـ( 09/03/2004مجلس الدولة في قرار بتاریخ  أنذا نجد ، وهكأخرىحالات 

مرفقي  خطأ أساسیقضي بمسؤولیة القطاع الصحي لمجانة على ( مدیر القطاع الصحي بمجانة
وفاة الجنین ووقائع فیما  إلى أدىطبیب مختص في القطاع الصحي  أيیتمثل في عدم وجود 

  :)1(یلي

 إلىنقلت ف،جل الوضع المستأنفة المخاض لاقتراب أ فاجأ 11/07/2000بتاریخ  -
الوضع،  جللأدحمان  أولادالعیادة المتعددة الخدمات ببلدیة  إلىجناح السرعة 

 أینالبرج  إلىبنقلها وتحویلها  فقامواتولیدها صى على الفرقة العاملة بالعیادة استع
لها عملیة قیصریة  أجریتن الجنین توفي داخل رحمها وحفاظا على حیاتها بأ وینعُ 

 .لاستئصال الجنین

لمجلس قضاء سطیف تطلب فیها  الإداریةالغرفة  أمامدعوى  المستأنفةرفعت  -
 .ضرارالأومختلف  وعن الاستشفاءعن وفاة الجنین  التعویض

لمجلس قضاء سطیف قرارا بالرفض لعدم  الإداریةالغرفة  أصدرت 19/02/2001بتاریخ 
القرار  بإلغاءمجلس الدولة الذي قضى  أمام أعلاها ضد القرار الدعوى، فرفعت استئناف تأسیس

ن یدفع بأ على القطاع الصحي بمجانة ولایة برج بوعریجبالحكم من جدید ، وفصل المستأنف
  .اللاحقة بها الأضراردینار عن  ألف ثلاثمائةلها تعویضا قدره 

لكن دون ذكره صراحة  جانب المستشفى من مرفقي أاعترف مجلس الدولة بوجود خط
 «: أسباب القرار كما یليبیب مختص لأمراض النساء، وجاءت والمتمثل في عدم وجود ط

ن المستأنفة قد أدخلت القطاع الصحي ببرج بوعرریج ص من عناصر الملف بأنه یستخلحیث أ
جل وضع ة العاشرة وخمسون دقیقة لیلا من أعلى الساع 11/07/2007بعیادة الولادة یوم 

التابع للقطاع " ف"نها، كما یثبت ذلك في الشهادة الطبیة المسلمة من طرف الحكیم جنی
  .الصحي لبرج بوعرریج 

                                         
  .173-172حسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص ص)1(
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على الساعة الحادیة عشر  12/07/2000نه في الیوم الموالي لدخولها أي في حیث أ
صباحا طلب منها الذهاب إلى المستشفى الجامعي لسطیف نظرا لعدم وجود طبیب مختص في 

  .)1(صحيالقطاع ال

طاهر عن  أكروفن تحویلها یكون إلى عیادة خاصة وهي عیادة قرر ذوي الضحیة بأ
  .12:30طریق سیارة الإسعاف، أین أدخلت في الیوم نفسه على الساعة 

حیث أن عدم وجود طبیب مختص في أمراض النساء لدى القطاع الصحي جعل تحویل 
  .نظرا لعدم التكفل بها العارضة

دخولها إلى العیادة الخاصة كان الجنین متوفیا، وهذا ما یستخلص من حیث أنها وعند 
تشفى ثر دخولها المسلذي شهد بأنها على إكروف اة الطبیة المسلمة من طرف الحكیم أالشهاد

  .جل إنقاذ الأمأجریت لها عملیة جراحیة من أ

  .في محله حیث أن مسؤولیة القطاع الصحي ثابتة في قضیة الحال، وبالتالي فالدفع یكون

قضاة مجلس سطیف لما قرروا رفض الدعوى لعدم التأسیس فقد اخطئوا في  أنحیث 
  .)2(المستأنفإلغاء القرار یتعین تقدیر الوقائع، وفي تطبیق القانون وبالتالي 

  

  

  

  

                                         
  .173-172 ص حسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص)1(
حسین بن الشیخ آث ملویا، المتنقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومه للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة،  )2(

  . 173، ص 2005الجزائر 
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  المطلب الثاني

  مفهوم الخطأ الشخصي

الفقهیة لتحدید ول والمعاییر في الفرع الأتعریف الخطأ  إلىسوف نتطرق في هذا المطلب 
  .الخطأ في الفرع الثاني

  .تعریف الخطأ الشخصي: ولالفرع الأ 

ما القانون بالتزامات وواجبات قانونیة یقررها إإخلالا هو الخطأ الذي یرتكبه الموظف العام 
یرتب ویقیم مسؤولیته الشخصیة وقد  ن الخطأ الشخصي للموظف العام خطأ مدنيالمدني فیكو 

زامات والواجبات القانونیة الوظیفیة المقررة والمنظمة بواسطة قواعد القانون یكون الإخلال بالالت
  .)1(تأدیبیا لقیم المسؤولیة التأدیبیة هنا خطأالإداري فیكون الخطأ الشخصي للموظف العام 

الخطأ الذي یمكن فصله عن الأعمال الوظیفیة وواجباتها انفصالا : بأنه" هوریو"عرفه 
  .)2(مادیا ومعنویا

الخطأ یكون شخصیا عندما یصدر فعل ضار من الموظف في " : فقد عرفه" ییرر لاف" أما
بعدم الحرص والتبصر ویكشف  تمیزشخصي یتأدیته لوظیفته وكان هذا الفعل مطبوعا بطابع 

و بذلك یجب البحث في نیة الموظف أثناء  هذا الخطأ شخصیاالإنسان وأهوائه عد  وهنعن 
  .)3(."تأدیة وظیفته

الإخلال بالتزام قانوني یرتكبه  :"هذه التعاریف أن الخطأ الشخصي هو نستخلص من
  ، ."وظیفیة عن قصد ویحدث ضررا بالغیرالموظف العام بغرض تحقیق مصلحة شخصیة لا 

                                         
  .119عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،ص)1(

(2  ) Haurio- precis de droit administratif 10 em ،p371. 
(3)Laferriere « traité de la juridiction administratif (2eme tom) ; p648. 
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محاولین تحدید  وهكذا اختلفت التعاریف الفقهیة المحددة له وهذا ما سنبینه في الفرع الثاني
 .الإداریةذي یرتب المسؤولیة مفهوم الخطأ الشخصي ال

  .المعاییر الفقهیة لتحدید الخطأ الشخصي: الفرع الثاني

  :همهافي معاییر تحدید الخطأ الشخصي و من أ اختلف الفقهاء

 .laferriere: یریر معیار لاف: أولا

فهو یرى ،الخطأ إلیهموظف المنسوب النزوات الشخصیة لل أساسیقوم هذا المعیار على 
كان التصرف الضار مطبوعا بطابع شخصي یكشف عن نیة  إذایعتبر شخصیا  الخطأ أن

ویصدر كان العمل الضار غیر مطبوع بطابع شخصي  إذا أماوضعف وعدم تبصر الموظف، 
  .مصلحیا أو مرفقیا الخطأفهنا یكون  والصواب للخطأ عن موظف عرضة

 الموظف وهو یؤديیقوم به ر شخصي ییر هو معیار الفقیه لافبه نادى  المعیارهذا 
بالغیر  ضرارالإكلما قصد  -:القصد السیئ ویتحقق في حالتین أساسة على یالوظیف واجباته

  .قصد فائدته الشخصیة -أو

 إلىویتحمل الموظف مسؤولیة التعویض بتطبیق القواعد العامة ویعود اختصاص الفصل 
  .القاضي العادي

الذي یقع من جانب الموظف حسن الجسیم یعاب على هذا المعیار عدم أخذه بالخطأ 
  .النیة ورغم ذلك أدرجه القضاء الإداري في بعض الحالات في نطاق الخطأ الشخصي

 ."  Haurio"هوریو معیار :ثانیا

  :عن الوظیفة ففرق بین حالتین الخطأفصل  أساسیقوم هذا المعیار على 

 .نفصالا مادیا عن الواجبات الوظیفیةالشخصي المنفصل إ الخطأحالة   - أ
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لا تخص  أغراض(الشخصي المنفصل انفصالا معنویا عن واجب الوظیفة  الخطأ حالة - ب
 .الوظیفة

مهما كانت بساطته  إدارينه واسع نوعا ما لكونه یجعل كل عمل یعاب على هذا المعیار أ
  .شخصیا بمجرد كونه منفصل عن الوظیفة خطأ

 :"Duguit" معیار دوجي:ثالثا

كان الموظف قصد  فإذاالخاطئ،  الإداريالغایة من العمل  أساسیقوم هذا المعیار على 
ن الاستفادة من سلطات وظیفتة فـإ أوشخصیة لا علاقة لها بالوظیفة  أغراضبعمله تحقیق 

ذایعتبر شخصیا،  الخطأ   .)1(یعد مرفقیا الخطأن إالوظیفة ف أغراضقصد بعمله تحقیق  وإ

  .هذه الوظیفة لأغراض شخصیةسلطات  معنى هذا أن الموظف لا یسأل حین تستعمل

جمیع  نه غیر عملي فیؤدي إلى إعفاء الموظف من المسؤولیة فيالمعیار أ ویعاب على هذا
  .بحسن نیة الحالات التي یكون فیها خطأ

 ".Jeze"معیار جیز :رابعا

بر الخطأ شخصیا إذا كان جسیما بحیث تیقوم هذا المعیار على أساس جسامة الخطأ فیع
  .اعتباره من الأخطاء العادیة التي یأتي بها الموظف في حیاته الوظیفیةلا یمكن 

 ".chapus"معیار شابي :خامسا

شخصیة یمكن  نه لا یوجد مفهوم الخطأ الشخصي بل هناك عدة أخطاءقال هذا الفقیه أ
  :حصرها في ثلاث أصناف

  .الخطأ الشخصي المرتكب أثناء ممارسة الوظیفة: الأول الصنف
  .الخطأ المرتكب خارج الوظیفة لكن لا علاقة له بها :الثانيالصنف 

                                         
  .249القضاء الإداري وقضاء المظالم، دار وائل للنشر، ص محمود القیسي،)1(



 الأخطاء المرفقیة والشخصیة والأضرار الناجمة عنهما:                    الفصل الأول

 

18 
 

  )1(.الخطأ الشخصي الذي لیس له أیة علاقة بالوظیفة:الصنف الثالث

  :بحالات أخرى یقترن الخطأكما 
 

 :يالخطأ الشخصي والخطأ الجزائ  - أ

بالخطأ الشخصي وهكذا اعتبر تمیز القضاء الإداري في مرحلة أولى بربط الخطأ الجزائي 
شخصي، غیر أن القضاء الفرنسي وابتداء  جزائي ارتكب من طرف الموظف هو خطأ كل خطأ
من طرف  الجزائي غیر موقفه هذا، وقرر مسؤولیة الإدارة عندما یرتكب الخطأ 1935من عام 

 للموظف نیةالموظف، میز هنا من حیث  نیة الفاعل أي اعتمد على عنصر العمد، فإذا كانت 
  .)2(ضار یكون الخطأ شخصیافي اقتراف الفعل ال

هذا المبدأ في قضیة ضد  الإداریةقد طبق القضاء الجزائري القانون الفاصل في القضایا 
رئیسها  أن، غیر الأموال، حیث كانت البلدیة مكلفة بجمع 07/03/1967رئیس بلدیة بتاریخ 

  .دج تحت التهدید بالموت 5000ن یدفع له مبلغ أحد المواطنین بأ ألزم

شخصیا یدخل  یعد خطأ إنمافتصرف رئیس البلدیة هنا لیس له علاقة بالمرفق العام 
  .م المسؤولیة الشخصیة لهذا الموظفقیقانون العقوبات وی أحكامضمن 

مثل ما قامت به الغرفة  الإدارةغیر عمدي فتبقى  المسؤولیة على  الخطأكان  ذاإ أما
خضریة ضد المستشفى المدني بالأ "یفي رشیدصا"بالمحكمة العلیا في قضیة السید  الإداریة
  .22/01/1977بتاریخ 

في  "يصایغ"یعالج الشاب " Pentev بانتاف"الطبیب  أنتتلخص وقائع هذه القضیة 
في  أيعلاج الشاب خارج المستشفى  "بانتاف"خضریة ثم باشر الطبیب المستشفى المدني بالأ

ضد  أولالیغة للشاب، فرفعت الدعوى ب أضرارثر هذه المعالجة حدثت ي، وعلى إبیت صایغ

                                         
 .249، ص مرجع السابقالمحمود القیسي، )1(
  .14الإداریة، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، صعمار بن عمیروش، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي المسؤولیة )2(
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 الخطأجزائیا یتمثل في الجرح  الطبیب ارتكب خطأ أنالقضاء الجزائي الذي قرر  أمامالطبیب 
  .الغیر عمدي

 أنحیث  «: لمجلس قضاء الجزائر التي قررت ما یلي الإداریةالغرفة  أمامرفعت الدعوى 
، الذي كان "بنتاف"تسبب فیه الطبیب قد " يصایغ"لمطلوب تعویضه من طرف السید الضرر ا

  .»یشتغل بالمستشفى

التي  الأضرارن یقرر بأ أنالجزائي  ءالقضا لم یمنعللطبیب التصرف الایجابي  أنحیث 
  .الطبیب جزائي ارتكبه كانت خطأ بالشابلحقت 

یكون  لم یكن یستطیع الطبیب المباشر علاج الشاب في منزله وبالتالي لكن بدون المرفق
  .الشخصي المعاقب علیه بقرار جزائي علاقة بالمرفق خطألل

خضریة هو المسؤول المدني یة بالمحكمة العلیا أن مستشفى الأوهكذا قررت الغرفة الإدار 
  )1(.»بانتاف«لوحده عن الضرر الذي ارتكبه الطبیب 

 .حالة الخطأ الشخصي وتجاوز السلطة  - ب

غیر  الإداريفي هذه الحالة اشترط كل من الفقه والقضاء البحث عن نیة مصدر القرار 
وتحدث هذه الحالة في عیب الانحراف في استعمال السلطة، حیث اعتبر القضاء ،المشروع 

الهدف المتبع  أناكتشف  إذا إلاشخصیا  اف في استعمال السلطة لا یكون خطأالانحر  الإداري
  .فقه رغبة في الانتقام من الضحیةاابع شخصي تر من طرف الموظف له ط

 الأولىالشخصي والاعتداء المادي، ففي المرحلة  الخطأثم تعرض الفقه والقضاء لحالة 
ُ  ،عن هذا الموقف الإداريشخصیا ثم تراجع القضاء  اعتبر الاعتداء المادي خطأ كون واعتبره ی

  .المادي ولیس مسؤولیة الموظف صاحب العمل الإداریةالمسؤولیة 

                                                                                                                             
                                         

 .23عمار بن عمیروش،المرجع السابق ،ص  )1(
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  .الرئیس وأوامرالشخصي  الخطأحالة  - ج

  .)1(لا؟ آمشخصي  رئیسه خطأ لأمرالمرتكب من طرف الموظف نتیجة  الخطأهل  أي

تنتقل إلى هذا الأخیر،إلا في  مبدئیا ینتج عن تنفیذ أمر صادر من الرئیس أن المسؤولیة
تظهر فیه اللامشروعیة بصفة جلیة فتمكن المسؤولیة حالة ما إذا كان الأمر المطلوب تنفیذه 

  .الشخصیة للموظف

  المطلب الثالث

  لمرفقيلعلاقة بین الخطأ الشخصي والخطأ اا

 الآراء، وتعددت لمرفقيا والخطأالشخصي  الخطأوالقضاء للعلاقة بین  تعرض الفقه
جل تحدید مسؤولیة كل من بینهما من أفي العلاقة فیما  أساسیتینوالقواعد فظهرت فكرتین 

فكرة ظهرت من خلال القضاء الفرنسي هي فكرة التفرقة بین  فأولالعامة والموظف،  الإدارة
جل تحقیق فكرة العدالة، لكن هذه القاعدة وردت علیها من أ لمرفقيوالخطأ االشخصي  الخطأ

حیث  الإداريوذلك بفعل التطور في القانون والقضاء ، إطلاقهااستثناءات ولم تؤخذ على 
وعلیه سنحاول تناول هذه العلاقة  الإدارةولیة ظهرت قاعدة الجمع بین مسؤولیة الموظف ومسؤ 

  .والنتائج المترتبة عنها

 :لمرفقيبین الخطأ الشخصي والخطأ ا قاعدة التفرقة:الفرع الأول 

لمرفقي هو أن الخطأ الشخصي یصدر من بین الخطأ الشخصي والخطأ ا معنى التفرقة
لخاص، أما الخطأ المرفقي ولیته من ماله االموظف وینسب إلیه شخصیا، حیث یتحمل هو مسؤ 

مرفق العام ویعتبر لمصلحي ورغم حدوثه عادة بفعل الموظف أو أكثر فانه ینسب إلى الأو ا

                                         
  .13المرجع السابق، ص بوالطین یاسمینة،)1(
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ن الخطأ الشخصي هو الخطأ عنه الموظف، وعلیه یمكن القول بأ ل بالتاليصادرا منه ویسأ
  .)1(لموفقي هو الذي لا ینفصل عنهعمل الإداري والخطأ االذي ینفصل عن ال

بالنسبة للوظیفة ونسبة مساهمة  الخطأ الاعتماد في التفرقة على مدى وضع یمكن
  .)2(الخطأالموظف المرتكب للعمل الضار ومدى جسامة 

في تحدید هویة الجهة القضائیة  لمرفقيا والخطأالشخصي  الخطأتتمثل نتائج التفرقة بین 
 الخطأ أساسة على المنعقد الإداریةالمتخصصة للفصل في دعاوي التعویض والمسؤولیة 

، كما تختص جهات القضاء العادي بالنظر والفصل في دعاوى المسؤولیة والتعویض لمرفقيا
  .الشخصي للموظف العام الخطأالمسؤولیة هو  أساسعندما یكون 

 أن إذبالغة في حسن سیر الوظیفة العامة وانتظامها وتقدمها،  أهمیةلهذه التفرقة  أنكما 
المرفقیة یخلق  الأخطاءو یباشر مهام وظیفته العامة بعدم مسؤولیته عن الموظف العام وه إدراك

 التفرقةبهذه  الأخذ، بینما عدم الإبداع إلىوالاستقرار النفسي، مما یدفعه  الطمأنینةله جوا من 
  .الروتین الیومي تجنبا من المسؤولیة أحضانومساءلته مدنیا یجعله یلقي بنفسه في 

تحقیق العدالة في تحمیل  إلى لمرفقيا والخطأالشخصي  الخطأبین  التفرقة كذالك ترمي
   .المسؤولیة وعبء التعویض

 ینالخطأفكرة التفرقة بین  إلىالمقارنة  الأنظمةتعرض المشرع الجزائري على غرار 
  .ومانعة ونهائیةأنه لم یحسم موقفه بصورة جامعة  إلا الشخصي والمرفقي

البلدیة مسؤولة مدنیا عن « :  أن، على )3(دیةمن قانون البل 144وقد نص في المادة 
ممارسة  أثناءالتي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو البلدیة ومستخدموها  الأخطاء

                                         
  .376، ص1973، المجلة القضائیة الجزائریة لسنة )سابقا(قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى )1(
  .398القضاء الإداري، دار الفكر العربي، صمحمد عاطف البنا، الوسیط في )2(
  .21، ص03/07/2011الصادر بتاریخ  37، الجریدة الرسمیة، عدد 22/06/2011المؤرخ في  11/10قانون البلدیة رقم )3(



 الأخطاء المرفقیة والشخصیة والأضرار الناجمة عنهما:                    الفصل الأول

 

22 
 

الجهة القضائیة المختصة ضد  أمام الرجوعبمناسبتها، وتلتزم البلدیة لرفع دعوى  أومهامهم 
  .»شخصیا في حالة ارتكابهم خطأ هؤلاء

 الأضرارتتحمل الولایة مبالغ التعویضات الناجمة عن «: )1(من قانون الولایة 138المادة 
ونواب الرئیس ورؤساء اللجان المنتخبین ونواب  لولائياالشعبي  المجلسلرئیس  تطرأالتي 

  .»بمناسبة مزاولة مهامهم أوالمندوبیات الولائیة الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم 

، )2(من القانون المدني 129بصفة غیر مباشرة من خلال المادة  وقد تعرض لهذه التفرقة
نه رغم ما تقدم ذكره فان المشرع الجزائري لم أ إلاالرئیس على المرؤوس  أوامرثر حیث عالج أ

 إلىفقط  أشاربل الشخصي والمرفقي بصورة جامعة  الخطأتجاه التفرقة بین ایحسم موقفه 
كل من الفقه والقضاء  إلى الأمرذلك ولعله ترك  أثار و الخطأینكل من  وأفاقملامح 
  .)3(الإداریین

 :مرفقي ونتائجهاالجمع بین الخطأ الشخصي والخطأ ال قاعدة:الفرع الثاني 

 :قاعدة الجمع بین الأخطاء والمسؤولیات: أولا

الضرر المولد  إحداثالشخصي معا في  الخطأ و لمرفقيا الخطأقد تشترك وقائع 
  .والمسؤولیات الأخطاءظهور قاعدة الجمع بین  إلى أدىللمسؤولیة وهذا ما 

تجوز من  خرالآلال كل منهما عن قواست والإداريفطبقا لمبدأ ازدواج القضاء المدني 
شخصي ویحكم  الخطأن القضاء العادي فیقرر أ أمامترفع دعوى قضائیة  أنالناحیة النظریة 

 أنفیقرر  الإداريعلى القضاء  الأمرویض كاملا، في نفس الوقت یعرض على الموظف بالتع

                                         
  .29/02/2012، المؤرخة في 12، الجریدة الرسمیة عدد 21/02/2012المؤرخ في  12/07قانون الولایة رقم )1(
لا یكون الموظفون والأعوان العمومیون مسؤولون شخصیا عن أفعالهم التي أضرت « من القانون المدني  128تنص المادة )2(

  .»بالغیر إذا قاموا بهذا تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس، متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة علیهم
  .139عمار عوابدي ،المرجع السابق،ص )3(
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هذا الحل لا یمكن قبوله  أنبالتعویض غیر  الإدارةمرفقي، ویحكم على  المرتكب خطأ الخطأ
  .من الناحیة العملیة

الشخصي  الخطأالجمع بین  إباحةالفرنسي نحو  الإداريولعلاج هذه الحالة اتجه القضاء 
في الرجوع على الموظف  الإدارةبالتعویض، مع تقریر حق  الإدارةوالحكم على  لمرفقيا والخطأ

  .الشخصي الخطأبالتعویض الذي یكون قد دفعته للمضرور عن 

 الأضرارعن تعویض  الإدارةمن ذلك، حیث قرر مسؤولیة  أكثر إلىوقد ذهب القضاء 
  .)1(یها منفصلا عن الوظیفةالموظف الشخصي في الحالات التي یكون ف التي تنتج عن خطأ

في قضیة بلدیة الذرعان ضد سوایبیة ومن معه  31/01/2000قر مجلس الدولة في وقد أ
بمسؤولیة البلدیة عن فقدان سیارة سوایبیة من الحظیرة، بعد أن منح  له ترخیصا من النیابة 

ارة أو تعویضها نقدا ن الحظیرة تابعة للبلدیة كحارس للشيء وملزمة برد السیإباستلامها، وعلیه ف
  .)2(مما یستوجب تعویضه عن الضرر الذي أصابه من ضیاع السیارة

 :على التعویض الخطأ ازدواج ثارآ:ثانیا

 الخطأعن  الإدارةتقریر مسؤولیة  إلىلقد وصل مجلس الدولة في قضائه الحدیث 
  :نه من المبادئ المسلم بها وهيالشخصي لحد كبیر، كما أ

 .الأحوالمن تعویض واحد في كل  أكثریحصل على  أنلا یجوز للمضرور  -
الشخصي ولو  الخطأللدولة حق الرجوع على الموظف بالتعویض عن الضرر الناشئ عن  -

 .كانت قد دفعت التعویض من تلقاء نفسها
 :في حالتین الإدارةللموظف الحق في الرجوع على  -

                                         
 2011/2012، سنة 1شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر حمیش صفیة، مذكرة مقدمة لنیل)1(

  .71ص
  .285حسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، الجزء الأول، ص)2(
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 أنشخصي في حین  الخطأ أن أساسكان قد حكم علیه القانون بالتعویض على  إذا: الأولى
  .الذي ارتكبه في حقیقته مرفقي الخطأ

 أنشخصي في حین  الخطأ أن أساسحكم على الموظف بالتعویض كاملا على  إذا: الثانیة
  .مرفقي عن خطأ شخصي وخطأ ، نظرا لأن الضرر نشأالإدارةالمسؤولیة مشتركة بینه وبین 

، التي )1(13/01/1991للمحكمة العلیا في القرار المؤرخ في  الإداریةوقد ذهبت الغرفة 
حد الممرضین المهملین الشخصي الصادر من أ الخطأ أساستقرر مسؤولیة المستشفى على 

  .من القانون المدني 124حاره، وذلك طبقا للمادة تلتفقد المریض لیلة ان

الموالي انتحر وثبت  المستشفى وفي الیوم إلىدخل المریض أ أنوتتلخص وقائع القضیة 
لفین بحراسة المریض لم یقم كحد الممرضین المبأن أ الأمنمن التحقیق الذي قامت به مصالح 

  .بتفقده لیلة الانتحار ولا بحراسته

القانون  أساسبوجود مسؤولیة شخصیة على  أسلمنا إذانه وما یلاحظ عن هذا القرار أ
 إلان الممرض هو وحده المسؤول عن الانتحار وهو وحده یتحمل مسؤولیة التعویض، المدني فإ

تبني قرارها  أنكان علیها  إذالمحكمة العلیا قضت بتحمیل المستشفى مسؤولیة التعویض  أن
في تفقد لعمله  بإهمالهالممرض  أن أيلعدم سیر المرفق العام،  لمرفقيا الخطأ أساسعلى 

  .جعل مرفق المستشفى متوقفا عن أداء مهمته المریض المصاب عقلیا،

والتناقض یكمن في تأسیس المسؤولیة على الخطأ الشخصي للممرض ومن جهة تحمیل 
  .)2(المسؤولیة والتعویض على مرفق المستشفى

حالة جمع  أمامقاعدة الجمع بین المسؤولیتین نكون  إلى خطأینتطور قاعدة الجمع بین 
شخصي فقط ویقرر القاضي الفاصل في  ضرر ناتج عن خطأؤولیتین عند حدوث بین المس
التي ینسب لها العمل الضار، ولقد سمحت قاعدة جمع  الإدارةبمسؤولیة  الإداریةالمواد 

                                         
  .وما یلیها 127، ص1996سنة  02القضائیة، العدد  المجلة)1(
  .22حمیش صفیة، المرجع السابق، ص)2(



 الأخطاء المرفقیة والشخصیة والأضرار الناجمة عنهما:                    الفصل الأول

 

25 
 

 والخطأ لمرفقيا الخطأالمسؤولیتین بتوسع مجال المسؤولیة المترتبة عن عملیة التفرقة بین 
  : تینالشخصي، وظهرت نظریة جمع المسؤولیتین على مرحل

 :شخصي یرتكب داخل المرفق العام جمع المسؤولیتین بسبب خطأ -1

في قرار مجلس الدولة » لو مونتي« قرر القضاء الفرنسي أول مرة هذه القاعدة في قضیة
الشخصي الذي ارتكبه  الخطأالبلدیة مسؤولة عن  أنحیث قرر ، 26/07/1918الصادر بتاریخ 

 للخطأیمكن « : رئیس البلدیة والذي هو منفصل عن المرفق وقد برر مجلس الدولة قراره قائلا
، وقد طبق »ینفصل عنه لكن لا ینفصل المرفق عن الخطأ أنالمرفق  داخلالشخصي المرتكب 

  .القضاء الجزائري هذه القاعدة

 :مةشخصي واقع خارج الخد جمع المسؤولیتین بسبب خطأ -2

خارج الخدمة وله صلة بالمرفق العام كما  ذه الحالة عند ارتكاب الموظف لخطألتتحقق ه
خدمات  لأداءفي حالة استعمال الموظفین للسیارات الحكومیة التي في عهدتهم ونهبوا بها 

للغیر استوجب  أضرار إحداثهاته السیارات في تسببوا بواسطة  فإذاخاصة بهم،  وأغراض
الشخصیة للموظف وقد طبق  جانب المسؤولیة إلى الإداریةقیام المسؤولیة  الإداريالقضاء 
الجزائري هذه الفكرة فنجد مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في القضاء 

01/02/1999)1(.  

مهمة الحراسة بلباس مدني ) ر.ع(للشرطي  أسندتنه أ: وتتخلص وقائع هذه القضیة
 إلىمنصبه وذهب  أهملنه لسلاحه الناري الخاص بعمله غیر أ الجزائر وكان حائزا بمترو

) شابي نورالدین(واستعمل سلاحه الخاص بالخدمة ضد المدعو ) محارق(ساحة الشهداء لشراء 
 الإداریةالغرفة  أمامدعوى تعویض  أرملتهوفاته، فرفعت  إلى أدتبجروح خطیرة  وأصابه

وعند استئناف القرار ،ولأولادهابالتعویض لها  الأخیرةلمجلس قضاء الجزائر، حیث حكمت هذه 
كان  الخطأن من الخصام لأ إخراجهاطالبة  الأمنمجلس الدولة من طرف مدیریة  أمام الأخیر

                                         
  .للأمن الوطني ضد أرملة لشابي ومن معها، قرار الغرفة الثانیة لمجلس الدولة، غیر منشورقضیة المدیریة العامة )1(
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في خدمته لكونه أهمل منصب عمله، إلا أن طلباتها رفضت وتم  شخصیا والشرطي لم یكن
ن مدیریة الأمن مسؤولة عن ه وأساس أن الحادث وقع بسبب وظیفتتأیید القرار المستأنف على أ

  .أعمال تابعییها

ن الخطأ یعد ستعمل فیه وسائل وأدوات المرفق فإأما إذا ارتكب الخطأ خارج الخدمة لم ت
شخصیا لانفصاله عن المرفق مادیا ومعنویا، وعادت المسؤولیة الشخصیة للموظف ولا یمكن 

  .)1(ةإلا في هذه الحالالإداریة للمضرور أن یحرك المسؤولیة 

ظهور قاعدة الجمع بین المسؤولیتین وما  الأخطاءنه من نتائج قاعدة الجمع بین رأینا أ
  :الأخیرةترتب عن هذه 

خذ حقوقه عدم المماطلة وأ بدفع التعویض للمضرور حتى یضمن له الإدارةتقوم  أن -
الشخصي والمنفصل عن  الخطأالرجوع على الموظف لمسؤولیته عن  للإدارةویجوز 
 .المرفق

 .لمصلحيا الخطأفي حالة  إلابمفردها المسؤولیة الكاملة  الإدارةلا تتحمل  -
ن الجهة یب كل منهما فإوالموظف حول تقدیر نص الإدارةفي حالة النزاع بین  -

 .حسم هذا النزاع مع جهة القضاء الإداريالقضائیة المختصة ب

ار رفع دعوى ضد الإدارة أمام القضاء الإداري كما ینتج أیضا الحق للضحیة في اختی
  .وعلى الموظف أمام القضاء العادي

وبهذا نكون قد أعطینا فكرة عامة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة أمام الفقه والقضاء، 
  .)2(ومنه نستطیع أن ننتقل للتعرف عن ممیزات الأضرار التي تنتج عن هاته الأخطاء

  

                                         
  .172عمار عوابدي، المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، ص)1(
  .18بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص)2(
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  المبحث الثاني

  الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة

الضرر الناتج عن هذه  إلىوالشخصي سنتطرق بعد ذلك  لمرفقيابعد تعرضنا للخطأ 
الذي  الأذىوالضرر هو  الإداریةوالذي یعد قابلا للتعویض فتنتج عنه المسؤولیة  الأخطاء
 فإنهقائمة بصفة فعلیة  دارةالإحقه، ولكي تكون مسؤولیة  أوماله  أوفي جسمه  الإنسانیصیب 

 أویكون شخصیا مباشرا مؤكدا ویمس حق مشروع  أنلا یكفي وجود ضرر فقط، فیجب 
  :مصلحة مشروعة لذا سنحلل هذه الشروط والممیزات عبر مطلبین

  الأول المطلب

  ضرر شخصي ومباشر

  :سنتطرق لهما في فرعین

و الذي یصیب الشخص في ماله وجسمه أ یعرف بأنه الضرر: الضرر الشخصي: ولالفرع الأ 
 إلىفي الحقوق التي تدخل في تقویم ثروته، ونستطیع تقسیم الضرر الشخصي  أوعواطفه 

  .الأفرادوالضرر الذي یلحق  الأموالالضرر الذي یلحق 

  :الأموالالضرر الشخصي الذي یلحق : أولا

الانتفاع به، ویتحقق الضرر المالي  أوهذا النوع من الضرر قد یمس ذاتیة المال  إن
خذ سیارة، فقد أ أورض تخریب أ أوهدم منزل : الجزئي مثل أوالكلي  الملكیةبالاعتداء على 

قضى مجلس الدولة في قضیة بلدیة الذرعان ضد سوایبیة ومن معه في قرارها المؤرخ في 
بتعویضها نقدا، وتتلخص وقائع  أو، لصالح المطعون ضده برد السیارة )1(31/01/2000

                                         
، انظر المتنقى في قضاء مجلس الدولة، لحسن بن 84رس قرار غیر منشور صادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة فه)1(

  .285الشیخ آث ملویا، الجزء الأول، ص
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بحظیرة البلدیة بعد متابعته بجنحة التزویر " عبد المجید سوایبیة"القضیة أنه حجزت سیارة السید 
المحكمة برد السیارة له،  وأمرتمحكمة الذرعان وبعد محاكمته قضي ببراءته  أمامفي الملكیة 

الغرفة  أمامرة، وعندما رفع دعوى وعند طلبه ذلك من البلدیة فوجئ بضیاع السیارة من الحظی
مجلس  وأید أصابهلمجلس قضاء عنابة، قضت بتعویضه عن الضرر المالي الذي  الإداریة

  .بالتعویض الإداریةالدولة قرار الغرفة 

المرتكب هو تسلیم السیارة  لمرفقيا الخطأ أنا القرار نستخلص من خلال دراسة هذ
خاضعین لرئیس البلدیة والضرر  أنهمالرغم من  من طرف حراس الحظیرة على الأمنلمصالح 

  .الناتج عنه هو ضیاع السیارة وهو ضرر مالي

  .بالأفرادالضرر الشخصي الذي یلحق : ثانیا

  :ضرر جسماني وضرر معنوي إلى الأفرادنستطیع تقسیم الضرر الشخصي الذي یلحق 

الطبیة في  الأخطاءالجسمانیة التي تترتب على  الأضرارمن  :الضرر الجسماني -1
التي تؤدي لحوادث تلامیذ المدارس فیحصل لشخص ما  ةالمرفقی والأخطاءالمستشفیات 
جزئي كالضرر الجسماني الذي یتسبب في اختلال في الظروف الحیاتیة  أوعجز كلي 

» بن سالم«للمحكمة العلیا في قضیة  الإداریةالغرفة  أقرتهوالمعاشیة للمضرور، هذا ما 
به الطفل بن سالم عبد الرحیم لحقت  أنجاء في تسبیب القرار  إذ، ضد مستشفى الجزائر

لساعده  النهائيشتى من العجز المؤقت والعجز الجزئي الدائم الناتج عن البتر  أضرار
 .الذي یؤثر على دراسته والتمتع بشبابه

زعاق «وقضى مجلس الدولة كذلك في قضیة القطاع الصحي بأدرار ومن معه ضد 
بتأیید القرار المستأنف فیه والقاضي بتعویض  19/04/1999ار صادر في بقر ، )1(»رقیة

فأصیبت  %100الجسدیة التي أصابتها من جراء الخطأ الطبي  المستأنف علیها عن الأضرار

                                         
فریق بن سالم ضد المستشفى الجامعي،  14946، ملف رقم 29/10/1977: قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، بتاریخ)1(

  .مصطفى باشا الجزائر
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الضحیة بعاهة مستدیمة والمتمثلة في العقم ومن ثم حرمانها من عطاء الأمومة للأبد، وهي في 
  .نتها توفیت مباشرة بعد الولادةریعان شبابها إضافة إلى أن اب

ویتعلق الضرر الجسماني بالأضرار التي تمس السلامة الجسمانیة والضرر الجمالي 
  .والتألم الجسماني

هو الضرر الذي یصیب الشخص في شعوره وعاطفته وحنانه ویصیبه في  :الضرر المعنوي -
، ومجلس الدولة الفرنسي كان في البدایة یرفض التعویض )1(یمس حقا من حقوقه أوسمعته 
                                                                                  الدموع لا« نه لا یمكن تقییمه مالیا بقوله المعنوي معتبرا أ الألمعن 

الصادر بتاریخ  le tisserandغیر موقفة بمناسبة قضیة  1961، وفي سنة »تقیم بالنقود
ومنذ هذا القرار  )2(العمومیة التي قبل فیها التعویض المعنوي الأشغالضد وزارة  26/11/1961

صار مجلس الدولة الفرنسي یعوض عن الأضرار المعنویة ومنها الآلام المعنویة خاصة الماسة 
اسة بالسمعة وشرف بمشاعر المحبة في حالة الوفاة الناجمة عن خطأ إداري وكذا الأضرار الم

الأشخاص أو الاعتداءات على حقوق الأفراد بما فیها ما یخص إفشاء الأسرار المهنیة أو نشر 
 .صور فوتوغرافیة لأشخاص بغرض الدعایة أو الاعتداء على حرمة المراسلات

للمحكمة العلیا  الإداریةن الغرفة الجزائري من الضرر فإ الإداريأما عن موقف القضاء 
دأ التعویض عن الضرر المعنوي في عدة قرارات منها قرارها الصادر بتاریخ بمب أقرت

جاء في  إذ، ضد وزیر الداخلیة »بن حسان احمد« : في قضیة 1326رقم  09/07/1977
خوتهم أمهمالضحیة لوفاة  لأخوةتسبیب القرار من حیث التعویض عن الضرر المعنوي   وإ

لم وضیق معه اختلال خطیر سینتابهم أواحدة  أمون من المولود...) (المسمون الأولاد أنبالقول 
  .مستقبلا أعراضفي العاطفة ستظهر علیهم 

                                         
  .20بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص)1(
، 1998وسف سعد االله الخوري، كتاب القانون الإداري العام، الجزء الثاني، القضاء الإداري، مسؤولیة السلطة العامة طبعة ی)2(

  .574ص
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 إلى إضافة والأخوات الإخوةلتشمل  الإداري الخطأحیث وسعت دائرة التعویض من 
فصار  المرورمین من جراء حوادث المعنیین بالتعویض في قانون التأ باءالأ الأولادالزوج، 

  :المستحقون للتعویض عن الضرر المعنوي هم الأشخاص

حد أبنائهم وللفروع وخاصة بب وفاة أللأصول الحق في التعویض عن الضرر المعنوي بس
على الضرر المعنوي الناجم عن  أولاد الضحیة المتوفیة أن تتحصل على تعویض ناجم

 .ختلالات في ظروف الحیاةالإ

في قضیة  08/03/1999مجلس الدولة في قراره بتاریخ  أیضاوقد طبق هذه القواعد 
 بأداء، حیث قضى »عربة الطاهر ومن معه« ضد ) أزالعین (رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة 

دج لكل ولد منها عن الضرر المادي والمعنوي 100.000تعویض لوالدي الضحیة بمبلغ 
  .الضحیة الإخوةدج لكل واحد من 5000

همالها الذي أدى إلى سقوط الطفل الضحیة  حیث أقرت مسؤولیة البلدیة لسبب تقصیرها وإ
في حفرة كانت تحت حراسة البلدیة فألزمت بتعویض ذوي الحقوق وهم في هذه القضیة والدیه 

خوته   .)1(وإ

  .الضرر المباشر: الفرع الثاني

ناجمة من ممیزات الأضرار القابلة للتعویض والناجمة عن الأخطاء الإداریة أن تكون 
لة الضرر المباشر تدور حول العلاقة الموجودة بین الضرر مباشرة من الخطأ ودراسة مسأ

والنشاط الضار للإدارة، وهي قاعدة السببیة التي دفعت الفقهاء إلى البحث عن كیفیة تحدید هذه 
  .العلاقة في حالة تعدد الأسباب

السببیة بین نشاط الإدارة  تنتفي رابطة: الحالات التي تزیل الطابع المباشر للمتضرر
قوة قاهرة، فعل المتضرر، فعل (والضرر إذا أثبتت أن الضرر یرجع إلى سبب أجنبي 

 ).الغیر

                                         
  .65حسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص)1(
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یكون  أنمن مسؤولیتها  الإدارةیشترط لوصف القوة القاهرة التي تعفي  :القوة القاهرة:أولا
من  139المادة ، فتنص الإدارةالحدث غیر متوقعا وفجائیا وغیر مقاوم وخارج عن نشاط 

الناجمة عن  والأضرار الإتلافالبلدیة لیست مسؤولة عن  أنعلى  90/08قانون البلدیة رقم 
 .ما یساهم المتضررون في إحداثهاعند أوالحرب 

في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حریق فلا « : في نفس القانون 140وقد ذكرت المادة 
خذ الاحتیاطات المعروضة إلا عندما تتخلى عن أ اه الموطنینتجاتتحمل البلدیة أیة مسؤولیة 

  .»علیها بمقتضى القوانین والتنظیمات

ل الإدارة في حالة زیادة الأضرار المسؤولیة على أساس الخطأ، وتسأ القوة القاهرة ترفع
  .زمة لذلكلطارئ إذا لم تتخذ الاحتیاطات اللاالناجمة عن الظرف ا

من  الإدارة عفاءى إإلالذي یؤدي  الأجنبيلسبب یعتبر من حالات ا: فعل المضرور ثانیا
غیر مسؤولة  الإدارةن جهة من المضرور وحده فإ الخطأوقع  فإذاجزئیا،  أوالمسؤولیة كلیا 

لا توجد علاقة سببیة بیت الضرر هو الذي لحقه بنفسه وكان ذلك بفعله، و  ن المضرورلأ
إحداث الضرر فتقسم المسؤولیة  فيشاط الإدارة، أما إذا ساهم المضرور والخطأ الإدارة ون

  .المتسبب بین الخطأ والمضرور حسب مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضرر  بین

هو عمل شخص خاص أو عام مهما كانت صفته القانونیة غیر جهة : فعل الغیر: ثالثا
من الإدارة المدعى علیها والأشخاص الذین تعتبرهم الإدارة مسؤولة عنهم كموظفیها ولیس 

 .الضروري أن یكون الغیر معروفا

ن في للرجل العادي وله شأ المألوفیقاس الخطأ الغیر بمعیار الانحراف عن السلوك 
المسؤولیة الإداریة في حالة الإعفاء الجزئي حسب  نسبة الإداريالضرر وتحدد القاضي  إحداث

  .)1(ما ارتكبته الإدارة والغیر

  
                                         

  .22بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص )1(
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  المطلب الثاني

  مشروع أو مصلحة مشروعةبحق ضرر مؤكد یمس 

  :سندرس هاتین المیزتین في فرعین

  .الضرر المؤكد: الأول الفرع

التعویض في القضاء  المستوجب الإداري الخطأمن الشروط العامة للضرر الناتج عن 
ن لم یكن بصورة كاملة وفوریة وهذه القاعدة تطبق لا فعلا حتى وإ اأن یكون واقعا وح الإداري

  .وأمام القضاء العادي على حد سواء الإداريالقضاء  أمام

 أنیكون ممكنا تقدیره بالمال عند الادعاء غیر  أنلا یعني  أكیدایكون الضرر  أنلكن 
تقدیره بالمال  وتعذر أكیدالتعویض استثنائیا عن ضرر  بإمكانیته أحیاناالاجتهاد القضائي یسلم 

 یأتيلیه المتضرر تعویضا مؤقتا حتى عند النطق بالحكم فعندها قد یمنح القضاء للمدعي ع
  .الیوم الذي یمكنه من تحدید التعویض نهائیا

ن القاضي یمیز ، وأ)1(، فلا مجال للتعویض عنهأكیدكان الضرر محتملا غیر  إذا أما
المحكمة ( الأعلىبین ما هو محتمل، فالمجلس  أخرى ومن جهةبین ما هو مستقبلي من جهة 

یطلب المدعي  58ص  4و 3، عدد 1965المجلة الجزائریة  -زلاقي -1965جوان  11) العلیا
ن الضرر المثار مستقبلیا للإدارة، القاضي بأالتعویض عن ضرر یكون منشؤه تصرف خاطئ 

 الجزائریةدیوز، المجلة / 1971ماي  21 الأعلىالمجلس (، فان التعویض مقبول أكیدولكن 
 بحادث في أبنائهمبسبب وفاة  الآباءطالب القضیتین ی هاتین، وفي )وقرار بن قرین -1972

                                         
ستاذ قمراوي عز الدین، مفهوم التعویض الناتج عن حالات المسؤولیة انظر المقال المنشور في موسوعة الفكر القانوني للأ)1(

  .55الطبیة في الجزائر، ص
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 أبنائهممن مساعدة مستقبلیة من  الآباءمؤسسة تعلیمیة بتعویضات، فهذه الوفیات التي تحرم 
  .)1(ي التعویضنه غیر حال ویعطي ذلك الحق فغم أیترتب عنها ضرر مؤكد ر 

  .الضرر الماس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة: الفرع الثاني

خل بمركز یحمیه القانون فقد كان یكون قد أ أنممیزات الضرر الذي یعوض عنه  أهم من
كان الضرر  إذایبحث عما  وأصبحیشترط المساس بحق مشروع ثم لین موقفه  الإداريالقضاء 

  .یمس بمصلحة مشروعة

 الأخطاءالشرط الرابع في الضرر القابل للتعویض عن  أویمكن تحدید مجال المیزة 
بالمفهوم السلبي كما حددها  أي(شخصیة نذكر الحالات التي لا تقبل فیها التعویض المرفقیة وال

  :وهي) رشید خلوفي الأستاذ

 .الحالات المخالفة للقانون -

 .الحالات المستبعدة للقانون -
 .نص قانوني لأيغیر مخالفة  أنهاالحالات غیر المشروعة، على الرغم من  -

نه غیر مشروع وهذا تبین له أ إذایقدر ویرفض تعویض ضرر  أن الإداريیمكن للقاضي ف
والنظام  بالآدابحسب معطیات قانونیة واجتماعیة فالحالات غیر المشروعة هي التي تمس 

  .لأخرالعام التي تختلف من مجتمع 

الضرر القابل للتعویض في  الشرط فيللمحكمة العلیا ضرورة هذا  الإداریةذكرت الغرفة 
العدل، القرار الصادر في الداخلیة و وزیر ، ضد وزیر »سحنون وسعدي مالكي قضیة بوشادة« 
  .)2(بالضحایاالطابع المشروع للضرر الذي لحق  إلى أشارتحیث  20/01/1979

                                         
  .240ص دون، سنة النشرأحمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،)1(
  .115، ص2001رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة : انظر)2(
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التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات  دعوىتعتبر 
الاعمال الاداریة المادیة كبیرة تهدف الى المطالبة بالتعویض و جبر الاضرار المترتبة عن 

یطالب الشخص المضرور عن الضرر اللاحق به، وذلك أمام القضاء بواسطة حیث القانونیة 
حد الأشخاص إلى القضاء لمطالبته بتضمین ما الدعوى التي یرفعها أ التعویض وهيدعوى 

  .أصابه من ضرر نتیجة تصرف الإدارة

ویكمن تعریفها كذلك بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب الصفة 
والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا للتشكیلات والإجراءات المقررة قانونا 
للمطالبة بالتعویض العادل، واللازم للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري 

  .)1(الضار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة الجزء الثاني، دیوان )1(

  .268-266ص  ، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر 



عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة عن الأضرار الناجمة المطالبة بالتعویض  :الفصل الثاني
 أمام القضاء الإداري

 

35 
 

  الأول المبحث

عن الأخطاء المرفقیة مطالبة بالتعویض عن الأضرار الناجمة شروط ال
  والشخصیة أمام القضاء الإداري

على  وتأثیرهاوالخطأ الشخصي والعلاقة بینهما  ألمرفقيأ طمن خلال دراستنا لمفهوم الخ
   :الإداریة تطرقنا إلى شروط رفع دعوى التعویض عن الضرر في مطلبینالمسؤولیة 

  المطلب الأول

  الشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة بالتعویض أمام القضاء الإداري

الإداري أن نستخلص من خلال دراستنا لفكرتي الخطأ المرفقي والشخصي في القضاء 
  :ثلاثة شروط أساسیة لنشوء الحق في المطالبة بالتعویض وهي

  .المسؤولة الإداریةوتحدید الجهة  الخطأحدوث : الأولالفرع 

حق المطالبة بالتعویض أمام القضاء الإداري أن یحدث خطأ مرفقي  یشترط لنشوء
التي یتبعها هذا الموظف  ل عنه الإدارةأو حدوث خطأ شخصي تسأ ،الشروط المبینة أعلاهب

الذي ارتكب الخطأ المتصل بوظیفته، ولا تقبل دعوى التعویض أمام القضاء الإداري إلا بتحدید 
الجهة الإداریة المسؤولة عن التعویض، وتحدد مسؤولیته الجهة الإداریة إذا كانت تتوفر فیها 

اریة ید الجهة الإدشروط الشخص المعنوي العام، فیجب على المضرور أن لا یخطئ في تحد
في تحدید هذه الجهة الإداریة خاصة في حالة الموظف الذي  إلا إذا رفضت دعواه بسبب خطأ

یتمتع بازدواجیة الوظائف وفي حالة ممارسة الوصایة الإداریة وتدخل اختصاصات السلطات 
  .)1(الإداریة

                                         
  .115، ص2001رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة )1(
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یرفع  أنالوالي كممثل الولایة، فلا بد على المدعي  إلىفعندما ینسب مثلا العمل المضر 
الوالي كممثل، فترفع الدعوى  أوناتج عن رئیس البلدیة  الخطأكان  إذاضد الولایة بینما 

تكون الجهة  أنغلب الحالات في وزیر الداخلیة، فلا بد القضائیة ضد الدولة المتمثلة في أ
تمتعه ومدى  الخطأیض عنه حسب نوع وبالتالي عن التعو  الخطأمسؤولة عن  الإداریة

  .التقاضي وأهلیةبالشخصیة المعنویة 

  .حدوث الضرر: الفرع الثاني

من الشروط الأساسیة لنشوء الحق في المطالبة بالتعویض أن یقع ضرر نتیجة الخطأ 
والضرر وما یصیب الإنسان من أذى في ماله أو حقه أو عواطفه والضرر من الأركان 

لمسؤولیة الإداریة وبالتالي الحصول على تعویض عن طریق رفع دعوى الأساسیة لقیام ا
التعویض وهذا حسب نوع الضرر الذي یصیب الأفراد سواء في أموالهم أو في حقوقهم أو 

  .سلامتهم الجسدیة، وقد تكون معنویة ویصیبهم في سمعتهم أو یسبب لهم آلاما نفسیة

  .رر الواقععلاقة السببیة بین الخطأ والض: الفرع الثالث

لكي تقوم مسؤولیة السلطة الإداریة عن أخطاء مرفقها العاملین به لا بد من توفر العلاقة 
المباشرة بین عمل الإدارة والضرر الناجم ورابطة السببیة هي المطلوبة لكل صور المسؤولیة 

في تعدد القانونیة وعلاقة السببیة دفعت الفقه إلى البحث عن كیفیة تحدید هذه العلاقة خاصة 
  .الأسباب مما أدى إلى ظهور عدة نظریات

لا یدخل في اجتهادات القضاء العادي التي ولدت نظریات مختلفة منها  الإداريوالقضاء 
نظریة توازن الظروف، مجانیة السبب، السبب الملائم ومع ذلك فانه یبدي ترددا في التكییف 

  .)1(المادي أوذاك الضرر البدني  أوالمباشر لهذا 

                                         
  .241محیو، المنازعات الإداریة، ص أحمد )1(
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 الأقربالفعل  أننظریتین التي بموجبهما یمكن اعتبار  إلىستند یالفرنسي ف القضاء أما
  .له الوحیدالضرر هو السبب  إلىمكانیا وزمانیا 

ضد  theuzellierفي قضیة  03/02/1956: وقد طبقت هذه النظریة في قراره المؤرخ في 
أثناء نزهة  « amian »ة وزیر العدل بشأن هروب اثنان من الأحداث المسجونین بإصلاحی

  .)1(حد المنازل المجاورةنظمها مسؤولو الإصلاحیة وقیامها بسرقة أ

والضرر في  الخطأد علاقة السببیة المباشرة بین اواعتبر مجلس الدولة الفرنسي استبع
  .حالة التباعد الزمني

كان الضرر المشكو  إذانظریة الرابطة الطبیعیة هي التي بموجبها یبحث القاضي عما  أما
انتفى  فإذاالفعل مصدر الشكوى،  أومنه هو موضوعیا النتیجة الطبیعیة والمنطقیة للحادث 

وجود هذا الرابط الطبیعي فانه لا تكون صلة السببیة مباشرة بین الضرر والفعل ولا تكون 
ة ویصعب السلطة العامة وبالتالي مسؤولة، وتطبق هذه النظریة الدقیقة في القضایا المعقد

بمعاینة من طرف  إلاسبب الالضرر ولا یكون من البدیهي التعرف عن  أصلالبحث عن 
إلى أهل الخبرة، إذا كان النزاع ذو طابع فني وذلك للتعرف عن  الأخیرلجوء هذا و  القاضي

  .)2(أصل الضرر

  

  

  

  

                                         
  .6، ص 200نوار عیاش، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة، مذكرة نهایة التكوین بالمدرسة الوطنیة للإدارة،  )1(
  .27بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص )2(
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  المطلب الثاني

ة أمام الشروط الخاصة لنشوء الحق في المطالبة بالتعویض عن الأخطاء الشخصی
  القضاء الإداري

سنقوم بدراسة الشروط الخاصة بالخطأ الشخصي وهذا للحصول على تعویض أمام 
القضاء الإداري، ونستطیع من خلال التطور القضائي لفكرة التمییز بین الخطأین وقاعدتي 

جل نشوء الحق في المطالبة بالتعویض لیتین أن نضع الشروط التالیة من أالجمع بین المسؤو 
  .م القضاء الإداريأما

  :اقتران الخطأ الشخصي بالخطأ ألمرفقي في إحداث الضرر: الأولالفرع 

لقد أدى التطور القضائي إلى ظهور قاعدة الجمع بین مسؤولیة الإدارة ومسؤولیة 
الموظف، في حالة تعدد أو اشتراك خطأ مرفقي مع خطأ شخصي في إحداث ذات الضرر 

  .للمضرور رفع دعوى التعویض أمام القضاء الإداريتتولد مسؤولیة، وبالتالي یمكن 

لمرفقي قبل أو بعد أو أثناء ة تعدد الأخطاء، سواء كان الخطأ ایتحقق هذا الشرط في حال
حدوث الخطأ الشخصي، وقد توسع مجلس الدولة الفرنسي في تقریر مسؤولیة الإدارة عن عدة 

ة للموظف في قیامه بأعباء وظیفته أخطاء ساهمت في إحداث الضرر بسبب سوء مراقبة الإدار 
  .وعدم اتخاذ الإجراءات الضروریة والكافیة للمحافظة على الأمن لمنع وقوع الضرر

بخصوص محاولة  1918في مارس  Beaudeletلس الدولة في قضیة فقد قضى مج 
اء حیث كان ینزل ضابط الصف في فك قنبلة في منزله مما أدى إلى انفجارها وقتل بعض النس

نه یوجد خطا شخصي یتمثل في القتل الخطأ الذي  ارتكبه الموظف دون قرر المجلس أ فقد
رقابة، وخطأ مرفقي من الإدارة ویتمثل في عدم كفایة المراقبة من السلطة العسكریة  لعدم 

  .إصدارها الأوامر بعدم حیازة مثل هذه القنابل
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نتیجة قتل أحد الجنود  مسؤولیة الموظف L’huillier  كما قرر مجلس الدولة في قضیة
نزل لدیها وهو في حالة سكر، كما قرر مسؤولیة الإدارة في نفس الوقت لابن الأسرة التي أ

شخصي ساهم في إحداث  ، ومنه فان الموظف ارتكب خطأ)1(لانعدام الرقابة على الجنود
  .الضرر

ا أو وقوع الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأدیته لوظیفته أو بسببه: الفرع الثاني
  .بمناسبتها

اعتبرت الأخطاء الشخصیة التي ترتكب بسبب أو بمناسبة أداء الوظیفة ترتب المسؤولیة 
التي  Quesmetفي قضیة  21/04/1937لفرنسي في الإداریة، فمثلا قرر مجلس الدولة ا

تنحصر وقائعها في أن موظفة برید سلمت مبلغا من المال من طرف مرتفقة لتودعها لها في 
لتوفیر، فقامت الموظفة بعد ذلك بالاستحواذ على المبلغ، فرفعت المتضررة دعوى ضد صندوق ا

موظفة البرید یعد شخصیا لأنه ارتكب من  ة المبلغ، فقرر مجلس الدولة أن خطأالإدارة لاستعاد
ن هذا الخطأ لم تكن الموظفة لترتكبه لو لم فة قصد تحقیق مصلحة شخصیة لها، وأقبل الموظ

منصب محصلة بمكتب البرید، وعلى هذا الأساس فان مسؤولیة الإدارة تترتب تكن تشتغل 
  .)2(وتنعقد عن هذا الخطأ

الموظف خارج الوظیفة ولیس لوظیفته علاقة بالخطأ المرتكب فتكون  أما إذا كان خطأ
المطالبة بالتعویض عن الخطأ أمام القضاء العادي ولیس الإداري كالأخطاء التي یرتكبها 

في عیادتهم الخاصة فالضرر الذي یصیب المریض أو ذوي حقوقه من هذا الخطأ الأطباء 
  .، یكون التعویض عنه أمام القضاء المدني)3(الشخصي الذي لیس له علاقة بالمرفق العام

                                         
عیدي الشیخ، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بین موقفي، س: موسوعة الفكر القانوني، ملف المسؤولیة الطبیة، مقال الأستاذ)1(

  .102الفقه والقضاء، ص
  .102صالمرجع السابق ،موسوعة الفكر القانوني، )2(
  .29بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص )3(
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وقد ساهمت أحكام القضاء الإداري الفرنسي في قبول مسؤولیة الإدارة عن الأخطاء 
مكان تنفیذ الخدمة بشرط ألا تنتفي العلاقة بین الخطأ  الشخصیة التي یرتكبها الموظفون خارج

  .المرتكب والخدمة

  :القضاء العادي أمامعدم سبق الفصل في موضوع الدعوى : الفرع الثالث

یعد من بین النتائج المترتبة عن قاعدة الجمع بین المسؤولیتین والاعتراف للضحیة بحق 
اء الفاصل في المواد الإداریة أو رفع دعوى أمام الاختیار في رفع دعوى ضد الإدارة أمام القض

القضاء العادي ضد الموظف ویقابل مبدأ جمع المسؤولیات مبدأ عدم جمع التعویضات كما قال 
  .»دبلوبادیر«: الأستاذ

قضاء عادي وقضاء ( قضائیتینفي جهتین   التعویضتطلب  أنفلا یمكن للضحیة 
 الإداريالقضاء  أمامترط المطالبة بالتعویض الشخصي للموظف، لذلك یش الخطأعن ) إداري

رفعت القضیة  إذاعلى نفس الضرر ولكن  الإدارةبق حصول المدعى على تعویض من أن لا س
لعدم الاختصاص دون الفصل في الموضوع  أوالقضاء العادي ورفضت في الشكل   أمام

  .)1(شروط قبوله أمامهقضاء الإداري إذا توافرت ال أمامیرفع الدعوى   أنفیمكن للمضرور 

الشخصي للموظف  الخطأالتعویض للمضرور عن  الإدارةنه حینما تدفع ویجدر التنبیه أ
على الموظف بقیمة التعویض المحكوم به على الموظف بسبب خطئه  فان لها الحق في الرجوع

ع الشخصي المنفصل كلیا عن العمل الوظیفي ولا علاقة له بالوظیفة إطلاقا فلها حق الرجو 
  .علیه لاسترداد قیمة التعویض الذي دفعته

في  الإدارةمع الموظف ومصلحة  مراعاة مصلحة المضرور في علاقته كما أنه یجب
على  أوعلاقتها مع الموظف، فالمضرور یكون له الخیار برفع دعواه على الموظف وحده 

علیه من تعویض، ضامنة للموظف فیما یحكم  الإدارةعلیهما معا، وتصبح  أووحدها،  الإدارة
                                         

ذكرة لنیل شهادة بوالطین یاسمینة، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في القضاء الإداري، م)1(
  .31،ص2005/2006المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
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 یطالبها والإدارةمسؤولیة اثنین هما الموظف  أمامیجد نفسه  الإداریةفالمضرور وفقا للقواعد 
 أوشخصي  واء كان الضرر الذي لحقه لسبب خطأبحقه في التعویض س معا أوعلى انفراد 

  .الضرر إحداثفي  ینخطأمساهمة 

ویتعین علیه  والإدارةیجمع بین التعویضین من الموظف  أنلكن المضرور لا یجوز له 
الموظف  بإدانةالقضاء العادي  أمامیطالب  أنالاختصاص ، فلا یجوز له  قواعدیحترم  أن

 الأضراربقیمة  الإدارةیرفع دعوى مدنیة ضد الموظف ومطالبته الحكم على  أنمعا ولا  والإدارة
  .)1(التي لحقت به

  لثالمطلب الثا

  تحضیر ملف دعوى التعویض والفصل فیهمراحل 

والقانونیة والقضائیة التي  والإجرائیةبما أن عریضة دعوى التعویض هي الوسیلة الشكلیة 
الجهة القضائیة المختصة، فلابد من خضوع  إلىالشخص المضرور طلبا  بواسطتهایرفع ویقدم 

، ویتضح ذلك فیما الإلزامیةیة والمراحل القانون والإجراءاتهذه العریضة لمجموعة من الشكلیات 
  :یأتیمن إجراءات قانونیة التي سنتطرق لها خلال ثلاث فروع

  :التعویض للفصل فیهقضیةإعداد ملف مرحلة : الأول الفرع

تقدم وتودع عریضة دعوى التعویض الإداریة في كتابة الضبط للمجلس القضائي 
علیه أن یبلغ المدعى علیه أو  المختص محلیا ویسلم كاتب الضبط المدعى إیصالا كما یجب

  .المدعى علیهم فورا بالعریضة

تقید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم  -
 .ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة

                                         
  .31بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص)1(
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ثم یقوم كاتب الضبط بإرسال عریضة الدعوى بعد عملیة تسجیلها إلى رئیس المجلس 
الذي یقوم بدوره بإحالة عریضة دعوى التعویض الإداریة إلى رئیس  القضائي المختص محلیا

الغرفة بنفس المجلس لیقوم هو بدوره باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة للشروع في تحضیر 
عداد ملف الدعوى التعویض للمحكمة    .)1()إ-م-إ-ق 17-16المراد (وإ

الذي یحدد بناءا على ظروف ي المقرر ضثم یقوم رئیس المجلس القضائي بتعیین القا
تحضیر ملف القضیة للمداولة  إعدادهم الملاحظات تخص وأ الممنوحة للخصوم الآجالالقضیة 

وتحضیر ملف قضیة الدعوى التعویض بالقیام بمحاولة  إعدادوتمر عملیة  )2(والمحاكمة
قاضي  أمام أشهر 3المدعى علیها خلال مدة  الإداریةبین المدعي والسلطات  )3(الصلح

ذامختص   ویأمرحصل صلح یحرر رئیس تشكیلة الحكم محضرا یبین فیه ما تم الاتفاق علیه  وإ
  .طعن لأيغیر قابل  الأمربتسویة النزاع وغلق الملف ویكون هذا 

) المدعى علیها الإداریةفي حالة عدم الاتفاق على الصلح بین المدعي والسلطات  أما
تحضیر  الإجراءاتلوثائق القضیة ثم تنطلق بقیة  یحرر محضر حول عدم الاتفاق استنادا

عداد عن طریق محضر  ملف الدعوى، ثم بعد ذلك یتم التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى وإ
قضائي، ویتم تبلیغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة لها إلى الخصوم عن طریق 

الإجراءات المتخذة والتدابیر والتحقیق إلى أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر، وتبلغ كل 
  .)4(الخصوم برسالة متضمنة الإشعار بالاستلام أو عن طریق محضر قضائي عن الاقتضاء

لابد من مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقدیم مذكرات الرد فعدم مراعاة الأجل 
  .بقفي تبلیغ العرائض والمذكرات یمكن اختتام التحقیق دون إجراء مس

                                         
  .32بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص)1(
  .171رشید خلوفي، المرجع السابق، ص)2(
یعتبر الصلح إجراءا جوهریا من النظام العام، التعلیق علیه في كتاب المنتقى في قضاء مجلس الدولة لحسین بن الشیخ آث )3(

  . ملویا
  .37-36اسمینة، المرجع السابق، ص ص بوالطین ی)4(
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  .مرحلة المرافعة والمحاكمة: الفرع الثاني

، دعوى التعویض الإداریةبعد عملیة تنظیم وضبط جلسة النظر والفصل في الدعوى 
 للإجراءاتبالمجالس المختصة محلیا وطبقا  الإداریةالغرفة  مستوىعلى  الإداریةوالمسؤولیة 

القانونیة المقررة، هذه الجلسة التي تكون بحضور رئیس الجلسة والقاضي المقرر والمستشارین 
دعوى من طرف قضیة الیابة وكاتب الضبط وبعد ضبط ملف ومحام وممثلین عن الن الأعضاء

رئیس الجلسة واطلاع النیابة علیها وتشكیل هیئة المرافعة والمحاكمة تبدأ جلسات المرافعة 
ممثلیهم القانونیین وذلك في  وأالعلنیة أصلا بحضور الخصوم وأطراف الدعوى  والمحاكمة

من طرف كافة الأطراف والحاضرین في الجلسات  طاق مقتضیات النظام المطلوب وجودهن
  .القضائیة

على الوقائع و ب أن یتضمن ، بتلاوة المقرر لتقریره الذي یج)1(تبدأ المرافعة والمحاكمة
لكافة الإشكالات  رالمقر  و طلباتهم و كذا یجب أن یتضمن تقریر مضمون دفاع الأطراف

الإجرائیة المثارة، وكذا مضمون موضوع النزاع القائم بین الأطراف الخصوم وبعد تلاوة القاضي 
  .المقرر للتقریر المعد حول القضیة

ئیس لر  أیضایجوز للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیة كما یمكن 
توضیحات، كما یمكن أیضا تهم لتقدیم دعو  أوالمعنیة  الإدارة أعوان إلىتشكیلة الحكم الاستماع 

حد لب توضیحات من كل شخص حاضر یرغب أخلال الجلسة وبصفة استثنائیة أن یط
قفال باب المناقشة  الخصوم في سماعه، وبمجرد الانتهاء من عملیة المرافعات والمحاكمات وإ

لمداولة مع احترام المبدأ القضائي القائل بعلانیة وشفافیة المرافعات والمحاكمات تحال القضیة ل
  .)2(وسریة المداولات

                                         
  .38بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص)1(
، )3ط(الضرر الشخصي، بیروت، دیوان المطبوعات الجامعیة عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن )2(

  .20- 15ص ، ص1984
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  .سلطة القاضي الإداري في تقییم الضرر القابل للتعویض: الفرع الثالث

یكون التعویض إما عینیا أو نقدیا أو غیر نقدي، أو بمقابل أي الوفاء بالالتزامات 
التقصیریة أو یكون عینیا إذا كان الوفاء بالالتزامات التعاقدیة ویكون ذلك حسب ما نصت علیه 

نه یجوز للقاضي یقدر التعویض بالنقد على أ« : تنصمن القانون المدني التي  132/2المادة 
ن إعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أوف وبناءا على طلب المضرور أن یأمر بتبعا للظر 

  .»یحكم وذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بعمل غیر المشروع

نه فتح أ إلا الأصلالمشرع وان جعل التعویض النقدي هو  أنیتضح من نص المادة 
بهدم  كالأمركان ممكن  إذاویض العیني من التعویضات لاسیما التع أخرى لأنواعالمجال 
  .الحائط

 الإدارينه تعدل قلیلا في القانون أ إلاكانت هذه القاعدة في القانون المدني  إذانه غیر أ
یستبعد التعویض العیني ولو كان ذلك ممكنا عملیا ویحل محله التعویض النقدي ویرجع هذا  إذ

  .)1(عملیة وقانونیة لأسباب

كان ممكنا فانه سیتم على حساب المصلحة  إذاالعیني  التعویضیة فان فمن الناحیة العمل
لتحقیق منفعة خاصة، وقد یؤدي ذلك  إداریةیهدم كل ما تم من تصرفات  أنیجب  إذالعامة، 

ن في الغالب مصحوبا بتعویض نقدي ولأالتعویض العیني یكون  أنكما  الإدارةشل  إلى
  .الضرر بالنسبة للماضي أثارالتعویض العیني یزیل 

عن القضاء یتنافى  الإدارةفاستقلال  الإدارةوالسبب القانوني فیتعلق بموقف القاضي من 
  .للإدارة أوامر إصدارمع تخویل القاضي سلطة 

یكون شاملا یشمل كل التعویضات والفوائد تبعا  أنفي التعویض  الأساسيالمبدأ 
كما  الإداریةمن تاریخ  اجتماع شروط المسؤولیة  إلالاستمراریة الضرر وقیمته ولا یتحقق ذلك 

                                         
  .483حمد الطماوي، المرجع السابق، صسلیمان أ)1(
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الخبرة  إلىنسبیا في حالات وجوب اللجوء  إلانه لا یمكن تطبیق مبدأ التعویض الكامل للضرر أ
  .المادیة والخسائر المالیة اللاحقة بالمضرور الأضرارلتقدیر 

نه أحیث  ضيالقاعلى تقدیر  الأمرالمعنویة یتوقف  بالأضرارنه فیما یتعلق أغیر 
قیمته  من بأكثریمكن الحكم  أوالمساس بالشرف یعوض بمبلغ رمزي  أنباستطاعته القول 

بدقة وهذا حسب تقدیر  تحدیدهاالتي لا یمكن  التألم وأضرارالجسدیة  المعاناةفي  الأمركذلك 
  .القاضي

عن  القرار الصادر: ومن تطبیقات القضاء الجزائري من مبدأ التعویض الكامل للأضرار
، إذ جاء فیه )ب،م(في قضیة بلدیة تقرت ضد ورثة  10/02/2004مجلس الدولة بتاریخ 

حیث أن المبلغ الممنوح تعویضا من الأضرار التي لحقت بالمنزل بفعل التلف الذي وقع على (
  .)1()مستوى قنوات المیاه هو مبلغ غیر مبالغ، ویعوض بإنصاف الضرر مما یتعین تأییده

على طلب المضرور الحكم بتعویض مؤقت ریثما یتم الفصل النهائي  ابناءیمكن للقاضي 
الدین الذي  أداءفي  الإدارة تأخرفي دعوى التعویض، كما یمكن للقاضي منح فوائد ناجمة عن 

بصفة غیر طبیعیة في دفع  الإدارة تتأخرفوائد تعویضیة عندما  أوفي اتجاه الدائن  في ذمتها
  .المبالغ المحكوم بها

یغطي التعویض الضرر الحاصل ویتم التعویض نقدا وبالعملة الوطنیة ویقدم  أنجب وی
 القاضيیعین (من القانون المدني  132وهذا ما نصت علیه المادة  رأسمال أوفي شكل ریع 

 إیرادایكون  أنیكون التعویض مقسطا، كما یصح  أنطریقة التعویض تبعا للظروف ویصح 
  ).تأمینایقدر  أنالمدین  إلزاملتین مرتبا، ویجوز في هاتین الحا

إن تحدید قیمة الضرر تكتسي أهمیة كبرى في تدني قیمة العملة الوطنیة وذلك لأنه قد 
  .وقت طویل بین تاریخ حصول الضرر وصدور القرار القضائي الملزم بالتعویض یمر

                                         
  .112قرار غیر منشور، الغرفة الثالثة، فهرس رقم )1(
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رجع إلى القاعدة العامة أن تاریخ تقییم الضرر یأخذ  بتاریخ الفصل في القضیة وهذا ی
مبدأ التعویض الكامل الذي یفترض أن یغطي قیمة الضرر كاملا وقت نشوء الحق في 
التعویض وهو تاریخ الفصل في دعوى التعویض وعلیه یكون الحكم القاضي بالتعویض ذو 

 .طابع مصرح أو كاشف ولیس مقررا أو منشئا فهو یعترف بحق موجود سابقا ولا ینشئه

تتناسب التعویضات مع قیمة الضرر بتاریخ النطق  أنفرض إن مبدأ التعویض الكامل ی
والضرر  بالأموال اللاحق، ونجد القضاء الجزائري لا یمیز بین الضرر )بالتعویض( بالحكم

بمبدأ تقییم الضرر بتاریخ رفع دعوى التعویض كما جاء في القرار  ویأخذ، بالأشخاصاللاحق 
ویتمتع القاضي بصفة مبدئیة بحریة واسعة في تقییم الضرر  ،)1(02/01/1988المؤرخ في 

القابل للتعویض إلا أنه لا یجب أن یتعدى طلبات المضرور، كما یجب أن یحترم السعر 
  .جل المنفعة العامةما تعلق الأمر بنزع الملكیة من أ الرسمي إذا

تفاق الحاصل بالا أوبالتعویض المحدد من طرف المشرع  القاضيیتقید  الأحوالوفي كل 
عند حكمه بالتعویض بیان كل عنصر من عناصر  الإداري القاضيویجب على  الأطرافبین 

جله بالتعویض حتى یكون قراره منصفا وعادلا، ویراعي في حالة أالضرر الذي قضى من 
والملابسات كحالة المضرور الجسمیة والصحیة والمعنویة، والمهنیة   الظروفتقدیر  التعویض 

  .ةوالمالی

ذا  أنقاضي ینا نهائیا وقت النطق بالحكم فللكان الضرر متغیرا ولا یمكن تعیین مداه تعی وإ
 الأسعارالنظر في تقدیر التعویض كزیادة  بإعادةیطالب خلال مدة معینة  أنیحتفظ بالحق في 

  .وتكلفة العلاج

  

  

                                         
  .173، ص1993لسنة  4ع، قرار منشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد - قضیة وزیر المالیة ضد السید م)1(



عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة عن الأضرار الناجمة المطالبة بالتعویض  :الفصل الثاني
 أمام القضاء الإداري

 

47 
 

  المبحث الثاني

  إجراءات التعویض أمام القضاء الإداري

جل أمن  إتباعهاقانونیة یستلزم على المتقاضي  إجراءاتالقضاء یتطلب  إلىالالتجاء 
فیه وفي هذه المرحلة الأخیرة یجدر بنا التطرق إلى  للفصل القاضيید  إلىوصول الملف 

  .الاختصاص القضائي وكذلك شروط قبول الدعوى وانقضاءها

  المطلب الأول

  الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى التعویض

سنتناول في هذا المطلب دراسة الجهة القضائیة المختصة بالتعویض وشروط قبول هذه 
  . الدعوى

ل   .الجهة القضائیة المختصة بالتعویض: الفرع الأوّ

كانت المادة السابعة والسابعة مكرر من قانون الإجراءات المدنیة الملغى تمثلان 
ص الفصل في المنازعات بین جهات الأساسان القانونیان المعتمدان في معرفة توزیع اختصا

ها . القضاء الإداري والعادي ولقد كانت هذه المادة مصدر هواجس بالنسبة لرجال القانون لأنّ
كانت تتضمن التعارض القائم بین المعیار العضوي المكرس في هذه المادة ومعاییر 

  .الاختصاص الأخرى التي جاءت بها نصوص قانونیة خاصة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عن تكریس  802و 801، 800تخلت المواد 
أنّ المحاكم الإداریة هي الجهات القضائیة  800مصطلح الغرف الإداریة، فأكدت المادة 

ها تتمتع بشمولیة الاختصاص في حین أكدت  صاحبة الاختصاص والولایة العامة بمعنى أنّ
لقرارات ادعاوى إلغاء صة بالفصل في لإداریة أصبحت مختعلى أنّ المحاكم ا 801المادة 
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ودعاوى التفسیر وفحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الولایة والمصالح غیر ممركزة للدولة 
على مستوى الولایة، البلدیة، والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات 

  .ة لها بموجب نصوص خاصةالصبغة الإداریة، ودعاوى القضاء الكامل والقضایا المخول

  .هذا یعني أنّ الغرف الإداریة اندثرت بموجب النص الجدید

التي جاءت  802بموجب المادة ) مكرر 07(ومن جهة أخرى اختزل المشرع المادة 
تحضر المنازعات التي یؤول اختصاص الفصل فیها إلى القضاء العادي والتي یكون أحد 

  .العام وذلك في حالتین فقطأطرافها شخص من أشخاص القانون 

 .مخالفة الطرق -
  .منازعات تعویض الأضرار الناجمة عن مركبات أشخاص القانون العام -

بالمواد ادة المنازعات المتعلقة بأنواع الإیجار والمنازعات المتعلقة هذه المفأسقطت 
المدنیة مكرر من قانون الإجراءات  07التجاریة والاجتماعیة التي كانت تنص علیها المادة 

  .الملغاة

من المنازعات التي  بهما یستنتج من ذلك أنّ القضاء الإداري قد استرجع جانبا لا یستهان 
  .تكون أشخاص القانون العام طرفا فیها

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أكد ونص على أنّ قواعد الاختصاص المحلي  أنّ كما 
  .)1(807من النظام العام وذلك في المادة 

لبعض الاجتهادات القضائیة ومن أمثلة ذلك  حدا ومن جهة أخرى وضع القانون الجدید
الاجتهاد الذي منح اختصاص الفصل في إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن جهات القضاء 

                                         
الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام یجوز إثارة الدفع بعدم (إ .م.إ.ق 807المادة )1(

  ).الاختصاص من أحد الخصوم ففي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي
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التي أسندت  804/08ستعجالي للقضاء العادي وذلك بنص المادة الإإلى القضاء الإداري 
  .الأحكام موضوع الإشكال في التنفیذ عنها ي صدرتالاختصاص إلى المحاكم الت

ویختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في الدعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر 
لمخولة ضایا اقالمشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، وكذا في ال

لإجراءات المدنیة والإداریة وتدرج من قانون ا 901بنصوص خاصة وهو ما تنص علیه المادة 
بمفهوم هذه المادة قرارات مصالح رئاسة الجمهوریة، مصالح الوزیر الأول، الإدارة المركزیة 
للوزارات، الوزارات العامة الوطنیة، الهیئات العمومیة الوطنیة كالمجلس الدستوري ومجلس 

الإداریة المستقلة منها مجلس  الأمة، المجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة وكذا السلطات
النقد والقرض، وكذا المنظمات الوطنیة المهنیة كقرارات المنظمة الوطنیة للمحامین، الموثقین 

  .الخ... والمحضرین

وما یجب التأكید علیه هو أنّ اختصاص مجلس الدولة كأول درجة وآخر درجة یقتصر 
القضاء الكامل التي ترفع أمام على دعوى الإلغاء دون التعویض الذي یندرج ضمن دعوى 

ما استئنافا نّ   .المحاكم الإداریة، ولا ترفع إلیه مباشرة وإ

ومن بین القرارات مجلس الدولة حول الاختصاص النوعي قراره المؤرخ في 
  .)1(في قضیة بوطریف قویدر ضد مدیریة التربیة لولایة تلمسان 03/05/1999

أما فیما یخص التعویض عن الغلط القضائي المنصوص علیه في قانون الإجراءات 
الجزائیة الناجم عن مسؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت غبر المبرر وكذا مسؤولیة الدولة عن 

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب القانون  137الغلط القضائي طبقا للمادة 
ه یؤول الاختصاص في الفصل في طلب ،  26/07/2001خ في المؤر  08/01رقم  فإنّ

تتشكل من  ،ى المحكمة العلیاتنشأ على مستو " لجنة التعویض"التعویض من المتضرر إلى 
رئیس الغرفة أو رئیس قسم أو مستشار أعضاء واللجنة طابع جهة قضائیة مدنیة تجتمع في 

                                         
  .132مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار غیر منشور، فهرس  )1(
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ه وإ  ،غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنیة یتم ذا قضت بالتعویض لصالح المدعي فإنّ
  .دفعه من طرف أمین خزنة ولایة الجزائر

ویعتبر اختصاص اللجنة بالفصل في طلبات التعویض المرفوعة ضد الدولة ممثلة في 
من قانون  800استثناء من القاعدة العامة المذكورة في المادة ،الوكیل القضائي للخزینة العامة 

والإداریة التي جعلت الاختصاص یعود للمحاكم الإداریة كلما كانت الدولة الإجراءات المدنیة 
  .طرفا فیها

  .شروط قبول الدعوى: الفرع الثاني

أمام  المرفقیة لا تقبل دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصیة و
 إحدىذا انتفت إلاّ بتوفر مجموعة من الشروط تحت طائلة عدم قبول الدعوى إالقضاء الإداري 

ود قرار إداري سابق و شرط الأهلیة، المصلحة، الصفة ووج: روط في رافعها وهيهذه الش
  .من قانون الإجراءات المدنیة 459مكرر و المادة  169المدة، كما یتضح من نص المادة 

  .الشروط المتعلقة المتعلقة برافع الدعوى :أولا

الدعاوى الشروط العامة المنصوص علیها في تنطبق على دعوى التعویض كغیرها من      
منه على  459قانون الإجراءات المدنیة من صفة و مصلحة وأهلیة ، تبعا لذلك نصت المادة 

ما لم یكن حائزا على لصفة و أهلیة التقاضي و  لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء:"أنه
 ."له مصلحة في ذلك

الطبیعي أو (الخاصیة المعترف بها قانونا للشخص  أوبها الرمز  والتي یقصد :الأهلیة -1
  )1(.والتي تخول له سلطة التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه) المعنوي

  
                                         

  .247سابق، صالمرجع الرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة،  )1(
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  )1(.عتبر الأهلیة من شروط الدعوى، وفي حالة عدم تحققها بتعین عدم قبولهاوالقانون ا

من القانون المدني  25 حیث تثبت للشخص الطبیعي بولادته وهذا ما بینته المادة
من  40، وهذا ما بینته المادة اءأهلیة الأد 19وهي أهلیة الوجوب ثم یكتسب في سن الجزائري 

قانون المدني ویجب أن یكون متمتعا بقواه العقلیة والجسدیة، أما الأشخاص المعنویة التي 
من  50بموجب المادة  ها القانون أهلیة التقاضيحمن القانون المدني فقد من 49ذكرتها المادة 

  )2(.القانون المدني الجزائري
وما یؤكد أهمیة وأساس وجود الأهلیة كشرط من شروط قبول الدعوى وهو ما جاء في 

وبالتالي فإن عدم توافر  ،"...یر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة یث" 08/09من القانون  65المادة 
وعدم قبول الدعوى القضائیة، لأن  اضي،شرط الأهلیة یترتب علیه عدم صحة إجراءات التق

ن هذا لا یمنع الشخص فاقد الأهلیة من رفع الدعوى بل وجب كشرط الأهلیة من النظام العام، ل
  .هفقط أن یباشر الدعوى نیابة عن ولیة أو وصی

 
ن عدم توفر أو تحقق المصلحة قي رافع الدعوى مانع من موانع رفعها،  :المصلحة -2 وإ

أن یلجأ إلى القضاء عارضا علیه إدعاءه على شكل دعوى، فإذا كان لكل شخص 
  )3(.فإنها لا تقبل إلا إذا توافر فیها شرط المصلحة

وشرط المصلحة هو شرط ابتداء واستمرار، حیث یجب توافره ابتداء لقبول الدعوى 
  )4(.الإداریة شكلا كما یجب استمرار توافره في الدعوى حتى صدور حكم نهائي فیها

عمال شرط المصلحة في هذه الدعوى العدید من الشروط وهذا  یتطلب تطبیق وإ
  :المطلوب توافرها وهي

                                         
  .237سابق، صالمرجع العبد الوهاب بوضرسة،  )1(
  .65، ص2009عمور سلامي، الوجیز في القانون المنازعات الإداریة، مكتبة بیروت، الجزائر،  )2(
  . 62سابق، صالمرجع العبد الوهاب بوضرسة، ) 3(
  .86سابق، ص المرجع الإبراهیم محمد غنیم، المرشد في الدعوى الإداریة،  )4(
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أن تكون المصلحة قانونیة أو مشروعة، شخصیة و مباشرة، بالإضافة إلى كونها حالة 
  )1(.وقائمة

أو الحق أن ترفع دعوى التعویض من صاحب المركز القانون الذاتي  :الصفة -3
القانوني أو الوصي علیه أو بواسطة نائبه أو وكیله الشخصي المكتسب شخصیا 

 .بالنسبة للأفراد أما الصفة في السلطات الإداریة المختصة
 السلطات الإداریة المختصة والتي یجب أن ترفع دعوى التعویض من أو على   

تملك الصفة القانونیة للتقاضي باسم ولحساب الإدارة العامة والوظیفة الإداریة في 
لذلك یجب على القاضي المختص في المنازعات الإداریة أن یفحص ویتأكد من الدولة 

وجود أو عدم وجود الصفة القانونیة للتقاضي في الأشخاص والهیئات والمؤسسات 
  .الإداریة في دعوى التعویض كمدعي أو مدعى علیها

وقد كرس القضاء الإداري الجزائري أهمیة توفر الصفة في المدعى علیه في    
- ل.ع"یب قرار من قرارات مجلس الدولة في قضیة القطاع الصحي لبولوغین ضد تسب

حین رفضت الدفع الشكلي لمستشفى بولوغین المتمثل في أنّ لا صفة له " وزارة الصحة
لكن حیث أنّ صفة المتقاضین هي من النظام : "... في النزاع حیث جاء في القرار

  .وقت وحتى تلقائیا من طرف القاضيالعام ویمكن إثارتها خلال الدعوى وفي أي 
 لاستشفائياحیث أنّ المستشفى المستأنف في قضیة الحال كان تابعا للمركز    

الجامعي لبني مسوس خلال فترة حدوث الوقائع واكتسب الصفة والاستقلالیة المالیة 
لبني  لاستشفائياابتداءا من صدور المرسوم، ومن حقه رفع دعوى الرجوع ضد المركز 

 2.وتم إخراج وزارة الصحة من النزاع مسوس
 

  

                                         
، دیوان المطبوعات 2، ج)نظریة الدعوى الإداریة(عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات في النظام القضائي الجزائري، )1(

  .624ص، 2004، الجزائر، 3الجامعیة،  ط
 34بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص  )2(
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مكـرر مـن قـانون الإجــراءات  169مــن المـادة  1تشـترط الفقـرة  :وجـود قــرار إداري سـابق: ثانیـا
المدنیــة أن تنصــب الــدعوى المرفوعــة أمــام الغرفــة الإداریــة علــى قــرار إداري ، و لــذلك فإنــه یجــب علــى 

سواء كانت أعمال قانونیة أو أعمال مادیة أن الشخص المتضرر من أنشطة و تصرفات الإدارة العامة 
یلجأ في البدایة إلى مطالبة تلك الإدارة بالتعویض عن الأضرار والذي یعرف بـالقرار السـابق المتضـمن 
الموافقة على التعویض أو رفض ذلك صـراحة أو ضـمنیا غیـر أن المشـرع الجزائـري بتعـدیل هـذه المـادة 

, لإجـراءات والشــكلیات اللازمـة لبیـان كیفیــة تطبیـق هـذه الفكــرة اغفــل و ألغـى ا 90/23بموجـب القـانون 
  .خاصة مع حلول نظام الصلح محل التظلم 

إن إلزام الفرد بتحریك الدعوى عن طریق الطعن بقرار إداري یجعل المتضرر من أعمال لیست   
تغرق وقتــا طــویلا لهــا صــفة القــرار الإداري  ملزمــا بالقیــام بعملیــة استصــدار القــرار الإداري التــي قــد تســ

خصوصــا وأن المشــرع لــم یحــدد المــدد القانونیــة الخاصــة بهــذه العملیــة لــذلك كــان مــن الضــروري علــى 
المشرع بعد أن أضاف اختصاص الطعن بإلغاء القرارات الإداریة إلى المجالس القضائیة أن یفرق بین 

 تمصــدرها مــن غیــر القــرارا یكــون محلــه دائمــا قــرار إداري وبــین دعــاوى المســؤولیة التــيالــذي الإلغــاء 
  الإداریة
طریــــق الطعـــن فــــي قـــرار إداري ، أمــــا دعــــاوى عــــن  علــــى الـــدوام إلا  دعــــوى الإلغـــاء لا تحـــرك  

المســؤولیة فنــرى إمكانیــة تحریكهــا مباشــرة مهمــا كانــت صــفة وطبیعــة الفعــل الضــار الأمــر الــذي یوجــب 
سیر السبل القضائیة أمام المواطن و مكرر أعلاه لتی 169استبعاد شرط الطعن بقرار إداري من المادة 

  . للحصول على حقه في التعویض في وقت قصیر نسبیا و هو المعمول به في ساحة القضاء 
القرار الإداري السـابق كشـرط مـن الشـروط الشـكلیة لقبـول دعـاوى القضـاء الكامـل بصـورة  یؤخذلا 

ت القضاء الإداري المختصة ، و بصفة خاصة أمام جها 1عامة ودعوى التعویض و المسؤولیة الإداریة
هذا الشرط هـو شـرط غیـر وجـوبي لقبـول دعـاوى القضـاء الكامـل ومنهـا دعـاوى التعـویض، لأنهـا لیسـت 

ومـن ثـم لا یجـوز للقاضـي المخـتص  l'absence de caractère d'ordre publicمـن النظـام العـام 
  .2طراف أثناء المحاكمة أن یثیر مسألة عدم وجود شرط القرار السابق إذا لم یثره أحد الأ

                                         
حول مسؤولیة المستشفى على الخطأ  2003-6- 3:بتاریخ  661400لمجلس الدولة  في الملف رقم  3أنظر قرار الغرفة  )1(

  )7أنظر الملحق رقم .(  99ص  2003لسنة 4الطبي  منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 
 .35السابق، ص المرجع  بوالطین یاسمینة،)2(
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لا یجوز "مكرر من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري  169تنص المادة  :شرط المدة: ثالثا
جب أن رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلاّ بتطبیق الطعن في قرار إداري وی

  .)1("القرار المطعون فیه أو نشرهرفع الطعن المشار إلیه آنفا خلال الأربعة أشهر التابعة لتبلیغ ی

لكن التساؤل المطروح عن كیفیة تطبیق هذه المادة بخصوص دعوى التعویض أو        
المسؤولیة الإداریة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي المختص محلیا إذا ما كانت الوقائع 

وى التعویض الإداریة أمام أي الأعمال الإداریة المادیة هي السبب في وجود الضرر وتقدیم دع
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة ألغى  23-90هذه الغرفة، ولاسیما أنّ القانون رقم 

مكرر قبل  169إجراءات وكیفیات تطبیق فكرة القرار السابق التي كانت تتضمنها المادة 
  .تعدیلها

ي نرى ضرورة التمییز م والاجتهاد القضائ .إ.مكرر ق 169لكن بتقییمنا لنص المادة 
  :بین حالتین

ا إداریا صریحا فیمكن تحریك الدعوى خلال الأربعة أشهر عندما یكون محل المنازعة قرار 
 .به التالیة لتبلیغ هذا القرار أو من تاریخ العلم

یكون الفعل الضار مصدره عملا مادیا أو عملا قانونیا لیس من طبیعة القرارات الإداریة   
دعوى اعتبارا من تاریخ وقوع هذا الفعل الضار، ولا تسقط هذه المدة إلاّ فیمكن تحریك ال

  .ةبمضي مدة التقادم الطویل أو المتوسط أو القصیر بحسب كل حال

من المعمول به قضائیا أنّ قضایا التعویض غیر مقیدة بأجل محدد مادامت الدعوى لم  
: تتقادم بعد وهذا ما أكدته الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ

في قضیة التعویض عن خطأ إداري متمثل في إهمال ممرض وعدم تفقده  13/01/1991

                                         
 .من القانون الإجراءات  المدنیة الجزائري 169المادة  )1(
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مستمرة، مما أدى إلى انتحاره، فأید هذا القرار أحقیة التعویض لمریض عقلي یحتاج إلى مراقبة 
  .)1(عن خطأ مرفقي وأقر أنّ دعاوى التعویض غیر مقیدة بأجل مادامت لم تتقادم

  .تقادم دعوى التعویض: الفرع الثالث

دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار طبقا للمادة تسقط       
  .قانون المدني كقاعدة عامة یجب مراعاة آجال تقادم الحق الذي تحمیهمن  133

فلابد من أن یكون الحق الذي تستهدفه دعوى التعویض موجودا أو قائما وحالا لأنّ سقوط 
وانعدام وجود الحق المكتسب بسبب التقادم یؤدي إلى انعدام وجود دعوى التعویض التي تحمیه 

  .م هذا الحقدبسبب تقا

دعوى التعویض أو المسؤولیة الإداریة بمدة تقادم الحقوق التي تدور معها هذه الدعوى  وتتقادم
تستهدف حمایتها وهذا كأصل عام ما لم توجد نصوص قانونیة خاصة واستثنائیة تقرر مواعید و 

  .ة العامةي مواجهة الدولة والإدار خاصة لسقوط وتقادم الحقوق والدیون ف

نون العادي المتعلقة بتقادم الحقوق والدعاوى على تقادم الحقوق وعلیه یمكن تطبیق قواعد القا
سنة بمن القانون المدني تتقادم  312ودعاوى التعویض في المسؤولیة الإداریة فحسب المادة 

واحدة حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام 
  .الخ... خرون مقابل عملهموالمبالغ المستحقة للعمال والأجراء الآ

من القانون المدني تتقادم بسنتین حقوق الأطباء والصیادلة والمحامین  310طبقا للمادة    
والمهندسین والخبراء ووكلاء التفلیسة والسماسرة والأساتذة والمعلمین بشرط أن تكون هذه الحقوق 

  .واجبة

                                         
  .37-36بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص ص )1( 
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ع سنوات بالنسبة للضرائب والرسوم من القانون المدني بأرب 311كما تتقادم طبقا للمادة 
المستحقة للدولة وبدأ سریان التقادم في الرسوم السنویة من نهایة السنة التي تستحق منها وفي 
الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو من تاریخ 

  .تحریرها إذا لم تحصل مرافعة

ي المطالبة برد الرسوم والضرائب التي دفعت بغیر حق ویبدأ سریان تتقادم بأربع سنوات أیضا ف
  .التقادم من یوم دفعها ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانین الخاصة

المدین كأجرة المباني والدیون ولو أقر به كما یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد 
ه لا یسقط الر  المتأخرة والمرتبات والأجور المستحق في ذمة الحائز سيء  یعوالمعاشات غیر أنّ

النیة إلاّ الریع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقین إلاّ بانقضاء خمسة عشر 
  .من القانون المدني 309سنة وهذا طبقا للمادة 

ه یتقادم طبقا للمادة  خمسة عشر سنة أو  من القانون المدني بانقضاء 308أما الالتزام فإنّ
  .ة في هذا القانوندثلاثین سنة فیما عدا الحالات التي ورد نص خاص أو الاستثناءات الوار 

ه تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة  133أما المادة  من القانون المدني فتنص على أنّ
  .عشر سنة من یوم وقوع العمل الضار

و یحسب الیوم  ملة بحیث یحسب الیوم الأولتحسب مدة التقادم بالأیام لا بالساعات وتحسب كا
وتقطع مدة التقادم بالمطالبات والاحتجاجات الإداریة القضائیة وبالقوة  )1(الأخیر كاملا

  .)2(القاهرة

                                         
  .من القانون المدني الجزائري 314المادة )1(
  .من القانون المدني الجزائري 319، 317، 316المواد )2(
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یترتب على تقادم الحقوق تقادم الدعاوى القضائیة التي تتصل بها وتحمیها ومن ثم لا یمكن 
إذا ما تقادم الحق الشخصي المكتسب الذي  قبول دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة

  .)1(تؤسس علیه دعوى التعویض الإداریة وتستهدف حمایته

في قضیة مدیر القطاع الصحي شیقیفارة  31/01/2000ولقد أقر مجلس الدولة بتاریخ 
بمستغانم ضد بن سلیمان فاطمة بعدم تقادم الدعوى المرفوعة من قبل المدعیة ضد القطاع 

  .)2(الصحي

  

  

 

  

                                         
  .310عمار عوابدي، المرجع السابق، ص )1(
  .20الدولة، الغرفة الرابعة، قرار منشور، فهرس مجلس )2(
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  :الخاتمـة
التعویض یكون عن الضرر الحقیقي والأصل من خلال عرضنا لهذا الموضوع نجد أن 

فیه أن یعوض كل الضرر الذي ألحقته الإدارة بالمضرور نتیجة نشاطها الإداري، وذلك لجبر 
  .خاطر المضرور عما أصابه من ضرر على أن یكون المبلغ المحكوم به مساویا للضرر تماما

ن هدف قیام المسؤولیة هو حمایة الأفراد ضد أخطاء الإدارة  والتعویض عن الضرر وإ
  .الذي لحق بهم

ن أساس التعویض عن الأخطاء الشخصیة و المرفقیة والتمییز بینهما یثیر فكرة التفرقة  وإ
  .من إشكالیات إذ أن الحدود الفاصلة بینها مازالت غامضة

فالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ینسب إلى الموظف ویسأل عنه شخصیا ویلتزم بأداء 
  .لخاص، وتقع المسؤولیة على عاتقهالتعویض من ماله ا

كما أن الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي ینسب إلى المرفق نتیجة سوء تسییر أو تباطؤ 
  .تقدیم في الخدمة أو عدم القیام بها مما ینتج عن ذلك أضرار للأفراد

ویمكننا القول أنه على الرغم من التشابه الكبیر بین مسؤولیة الإدارة عن أخطاء موظفیها 
ومسؤولیة المتبوع عن أعمال موظفیها، إلا أن اختلاف القواعد القانونیة الواجبة التطبیق لتقریر 
مسؤولیة الإدارة عن أخطاء موظفیها، ومسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة تستلزم مراعاة 
الاعتبارات التي تعطي للقاضي حریة كبیرة في الملائمة بین القواعد الإداریة وسرعة تطور 

جتمع مما یجعل قواعد القانون الإداري تتسم بالمرونة و مسایرتها للتطور الاجتماعي الم
والاقتصادي داخل المجتمع المطبقة فیه، كل هذه الاعتبارات تجعل القضاء الإداري هو 

  .المختص بنظر دعاوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الشخصیة والمرفقیة
جرا ءات خاصة بالفصل في دعوى التعویض عن الخطاء ولذا كانت هناك شروط وإ

المرفقیة في القانون الإداري، فالإجراءات الإداریة تختلف عن الإجراءات أمام  الشخصیة و
القضاء العادي من حیث الاختصاص وشروط قبول الدعوى والتشكیلة القضائیة الفاصلة في 

المرفقیة وقواعد تقییم  الشخصیة و هذا النوع من المنازعات، وكذا كیفیة التعویض عن الأخطاء
  .الضرر
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  :وهكذا یمكن أن نخلص إلى النتائج التالیة
هما فكرتان تستعصیان بطبیعتهما على وضع  لمرفقيافكرة الخطأ الشخصي والخطأ  -

 .تعریف جامع مانع لهما

قاعدة لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد  لم یتفق الفقه والقضاء على وضع معیار محدد -
نما یتحدد تبعا  الأخطاءة تضع ضوابط محددة تفصل بین هذه عام الشخصیة وغیرها، وإ

لما یستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضیة منها نیة الموظف والدافع الذي 
 .أدى إلى ارتكابه

فالإضافة إلى أن القضاء الجزائري لا یزال فتیا إذ أن اجتهاده غیر مستقر وأن أحكامه  -
ا كافیا ویرجع ذلك إلى عدم تخصص القضاة في القانون الإداري غیر مسببة تسبب

 .والتطور السریع الذي تمر به القواعد الإداریة

أن التعویض عن الضرر الناتج عن خطأ الإدارة یكون طبقا للظروف ویكون التعویض  -
بالنقد أو یكون تعویضا عینیا أو أدبیا ویكون شاملا للأضرار المادیة التي لحقت 

 .بالمضرور

ولذلك نقترح ملأ الفراغ والنقص التشریعي في القانون الإداري لتحدید قواعد المسؤولیة  -
الإداریة وعلاقة الإدارة بموظفیها ومسؤولیتها عن أعمالها الضارة التي تلحق أضرار 

 .بالأفراد

وأن یلعب القاضي الإداري الدور الأساسي في خلق القواعد القانونیة الإداریة ویبتدع  -
  .    الحلول المناسبة للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة والأفراد
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 .1998العامة، طبعة 

 :الموسوعات
سعیدي الشیخ ،الخطأ :القانوني ، ملف المسؤولیة الطبیة، مقال الأستاذ موسوعة الفكر  -

 .الفقه و القضاء الشخصي و الخطأ المرفقي بین موقفي 

  :المجلات
  .1996،سنة 02المجلة القضائیة،العدد  -

 
  :الرسائل والمذكرات

لنیل دكتوراه الدولة في  أطروحة"، الإداريفي القانون  مسعود شیهوب، المسؤولیة دون خطأ -1
 .1991، جامعة قسنطینة "القانون العام

ع إدارة ومالیة، جامعة حمیش صفیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فر  -2
 .2011/2012، سنة 1الجزائر

، مذكرة نهایة التكوین 2001، الإداریةنوار عیاش، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة  -3
 ).الإدارياختصاص القضاء ( للإدارةبالمدرسة الوطنیة 

بوالطین یاسمینة، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في  -4
 .2005/2006القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

  

  :النصوص القانونیة
مؤرخة في ال 31رسمیة رقم ال ، الجریدة2007مایو سنة  13ؤرخ في الم 05-07القانون رقم -

 .المتضمن القانون المدني 2007مایو  13
،یحدد كیفیات تعیین وسیط  10/03/2009المؤرخ في  09/100المرسوم التنفیذي رقم  -

 .القضائي الذي یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
المتضمن اختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في  01-98 رقم القانون العضوي -

 .الدولة وتنظیمه وعمله
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 .المتعلق بالمحاكم الإداریة 1998ماي  30المؤرخ في  02- 98رقم القانون العضوي  -

، الذي یحدد قائمة المجالس 1990دیسمبر 22المؤرخ في 407-90المرسوم التنفیذي رقم  -
 .القضائیة واختصاصها الإقلیمي

المؤرخ  ،12، الجریدة الرسمیة عدد 2012فیفري  21المؤرخ في  12/07قانون الولایة رقم  -
 .2012فیفري  29في 

الصادر ، 37عدد  الرسمیة الجریدة، 2011جوان 22المؤرخ في  11/10قانون البلدیة رقم  -
 .2011جویلیة  03بتاریخ 

  : القرارات الإداریة 

  ". consort formal " ، قضیة02/02/1934قرار مجلس الدولة الصادر في  -
 .1973، المجلة القضائیة الجزائریة لسنة )سابقا(قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى  -
 .84ة لمجلس الدولة،فهرس قرار غیر منشور صادر عن الغرفة الرابع -

، فریق 14946ملف رقم  ،29/10/1977بتاریخ  قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، -
 .الجزائر مصطفى باشا، بن سالم ضد المستشفى الجامعي،

 .1993، لسنة 04قرار منشور في مجلة قضائیة للمحكمة العلیا،العدد -
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